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#مهيد 


الفقه هو أحد العناصر الهامة فى حضارتنا الإسلامية العربية» 
فقد علم الدارسون لهذه الحضارة الثلی آنها إلى جانب سماتها 


شاملة ضبطت حياة الانسان مج موعة متماسكة من الاحکام 
والاداب» صاحبته من الیلاد إلى الوفاة» بل عنیت به وشرعت له 
قبن أن یولد وبعد أن عوت. 

ولسنا فى حاجة إلى أن نتعحدث هنا عن قيمة هذا الفقه ومکانته 
العالميةء وشهادة كبار علماء القانون فى العالم كله له وإشادة 
المؤتمرات الدولية للقانون القارن به» وتنويهها بشأنه فحسينا أن هذا 
الفقه كان أساس التشريع والقضاء والفتوى فى العالم الإسلامى 
كلهء طيلة ثلائة عشر قرناء تبدلت فيها النظم وتغيرت الأوضاع 
والأحوالء فلم يضق صدره عشکلت ولم يقعد عن الوفاء 
بمطلب» بل كان لديه لكل حادثة حديث» ولكل واقعة حكم 
ولكل مشكلة حل وعلاج. 


خصائص الفقه الاسلامی 


لقد علم الدارسون لهذا الفقه» المتعمقون فى فهمه أنه فقه 
أصيل کل الاصالت. متفرد بخصائصه وعیزاته التى جعلته نسیجاً 
وحده بين قوانین العالم وفقهها قهو متمیز فى مصادره وأسسه 
وأهدافه واتجاهاته ووسائله. 

وإن هذه الختصائص ولمميزات للفقه الإسلامى - وان شكت 
قلت: للشريعة الإسلامية - لتستحق أن يؤلف فيها كتاب» بل 
كتب» ولكنى أجتزىء هنا بکلمات موجزةء تشير إلى معالم هذه 
الخصائص أو جلهاء وان لم توضحها تام التوضیح. 
الأساس الربانى: 

١‏ - لقد تميز هذا الفقه - قبل كل شىء - بأساسه الربانی 
فمصدره الأول هو الوحى الإلهى» الذى وضع الاصول والقواعد 
ووضح الأهداف والقاصد» وضرب الأمثلة» وبين الطريق وهدی 
إلى الصراط الستقيم وكل دارس للقرآن الكريم دراسة علمية 
موضوعية يخرج بيقين جازم أن هذا النص يستحيل أن يكون 
مصدره بشرا أو أى مخلوق کان» وإنما هو كلام رب الناس ملك 
التاس» إله التاس ‏ 


ولهذا | لعنی كان لهذا الفقه من القبول والاحترام والانقیاد 
لاحکامه لدى الآمة - حکاما ومحکومین - ما لم يحظ به أى 
قانون آخر من القوانين التى وضعها البشر منذ قانون حمورابى» 
إلى قانون نابلیون» إلى أحدث قوانين العصر. ذلك لان أمتنا تنظر 
إلى هذا الفقه وإلى العمل به والانقياد له» على أنه عبادة وقربة 
إلى الله كالصلاة والصيام؛ بل ترى أن تقبل أحكامه بالرضا 
والتسليم وانشراح الصدر آمر لا يتم الإيمان إلا به» وخاصة فى 
الأحكام التى جاء يها نص صحیح الثبوت» صريح الدلالة قلا 
ورك لا يومئون حتى یحکمول فیما شجر بيتهم ثم لآ یجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما» [النساء: 6 ]. 
الوازع الدينى : 

۲ - وتبعاً لهذا الأساس الربانى» تنشا مزية أخرى للفقه 
الإسلامى هى ما يصاحبه من المعانى الروحية الدينية التى فاق بها 
كل القوانين البشرية. 

فهو لا يعتمد على وازع السلطة وحدهاء بل يعتمد - مع ذلك 
وقبل ذلك - على الضمير الدينى الذى يقيد صاحبه بفكرة الخلال 
والحرام» ولا يكفيه أن يحكم له بأته صاحب حق قضاء حتی 
يطمئن إلى استحقاقه له ديانة. فليس كل ما يزعجه هو خوف. 
السلطات التى تراقبه» بل خشية الله الطلع على سره ونجواه. فهو 


۸ 


إذا آفلت من يد قانون الأرضء لن یفلت من عدالة السماء» وان 
استطاع النجاة والفرار من عقوبة الدنياء فلن ينجو من عقاب 
الاخرة وهو آشد وآخزی . 

ومعتی هذا أن الإنسان يقيم من داخل نقسه حارساً على نفسه 
یحایی ولا يتهاون» ولا تروج عنده اليل كحراس القوانين . 
الإنسانية: 
ذلك أن الإسلام نفسه غالى بقيمة الانسان: وراعى فطرته واعترف 
بكيانه كله جسماً وروحاً وعقلاً وعاطفت وحفظ له كرامته سحا 
ومیت وحمی حیاته من كل عدوان» ولو كان جئيئاً جاء من 
طریق حرام . وقرر له من الحقوق والحريات ما يحفظ عليه 
حصائص |نسانیته ومقوماتها قبل أن تعرف الدنيا شيا اسمه 
«حقوق الاانسان» . 

قرر هذا للانسان من حیث هو [نسان» بغض النظر عن جسه 
ولوله ووطنه ولخته وئسيه وطبقتی بل عن دینه وعشیدته » مادام 
للجميع رب واحدء وأب واحد. 

روى البخارى أن جنازة مرت على النبى - 395 - فقام لها 
واففاً فقالوا: يا رسول اللّهء إنها جنارة يهودى! فقال: «أليست 
نفسا؟؟1. 


ولا عجب بعد هذا إذا رأينا عمر یفرض لیهودی من بيت الال 
ما یکفیه. ومثل ذلك لقوم من التصاری مجلومين مر بهم فى 
طریقه إلى الشام . 

ومن هذا الطلق كانت وصية النبی - 25 - وخلفاته 
لقوادهم: «لا عثلوا» مع ما یصحب ارب عادة من رغبة فى 
التشفى والانتقام من العدوء وخاصة إذا كان عاتياً متعدیاً» ولکن 
الاسلام حرم التمثيل بجثث الاعدای رعاية طرمة الانسان» وان 
كان میت وکان محارباً . 

ویوم كان الرقیق یعتبرون فى نظر بعض کبار الفلاسفة مجرد 
«آدوات اقتصادیة» أو «ماشیة» للامت جاء رسول الإسلام لیقول : 
«إخوانكم خولکم ... فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه مما 
يطعم» وليليسه ما يليسء ولا تكلقوهم مايغليهمء فان 
. كلؤتموهم فأعينوهم؟. 
الشمول والإحاطة: 

٤‏ - وتميز هذا الفقه بخصوصية أخرى هی شموله لكل جوانب 
الحياة: روحية وماديةء فردية واجتماعية» ديئية وسياسية فلا يدع 
تاحية منها إلا شرع لهاء وحکم فيها: من أدب الائدة (الأكل 
والشرب) إلى بناء الدولةء وسياسة الحكم» وسياسة المال. 


وانفرد الفقه الاسلامی بجانب لا یوجد فى أى نظام قانونی 
آحر فى الشرق أو الغرب» وهو : قسم العبادات» الذی ینظم 
الصلة بين الانسان وربه» ويه تبداً - عادة - كب الققه ومصادره» 
تقويما لحق الخالق على الخلوقين وتنبیهاً على مهمة الانسان 
الأولى فى الوجود وهی عبادة اللّهء ومثل ذلك جاتب الآداب 
ومحاسن الاخلاق التى لا يوليها الفقه الوضعى أى اهتمام» فى 
حين أن لها مكانها ومكانتها فى فقه الإسلام. 

على أن جوائب المعاملات وشتون الاسرة واللجتمع والدولة 
وعلاقاتها هى التى تحتل الحيز الأكبر من هذا الفقه. 
الاخلاقي 2 : 

ه - ویتمیز الفقه الاسلامی بنزعة الاخحلاقية التی تتخلل کل 
أحكامه من عبادات ومعاملات وعقویات وأحوال شخصية 
وعلاقات دولی» وشتون إدارية ودستورية» ولهذا نهد القرآن 
الکریم یذیل كثيرآ من آوامره ونواهیه بمثل هذا التعليل الذی لا 
تهضمه القوانین الوضعية ولا تلتفت إليه: #ذّلكُم خير کم إن 
کہ نموت کم أرق کم راطیر «(شلهرهم ورکیم 
بها (ِلعَلّكُم تقون «ذلك خير وحن تأويلة» انه كان حوبا 
كبيرا4 إن كان قاحشة ومقتا وساء سبيلاً» . 

فالقوانين الوضعية لا يهمها الزكاة والطهر والتقوی. إنما يهمها 


۱ 


قيل کل شىء انتظام علاقات الجتمع الظاهريةء واستشرار 
معاملاته؛ ولا یفیدها كثيراً إذا تم هذا الانتظام والاستقرار - ولو 
فى ظاهر الامر - على حساب الطهر والتقوی . 

ولا غرو أن كانت مهمة الفقه الاسلامی هی اتقئين الأخلاق» 
أى صياغة الاوامر والئواهی الأحلاقية فى صورة تشریعات ملزمة 
على حين كانت مهمة القانون الرومانی - كما هو معلوم - تقنین 
الحادات» آی حسب ما تعارف عليه الجتمع الرومانی قدا - من 
خير أو شر - فى قالپ قانونی» وفرق کبیر بين هذا وذاك ! 

ومن ثم شدد الاسلام فى تحريم الربا والزنى والخمر والميسرء 
وكل آنواع الظلمء وأكل المال بالباطل» ولو بالتراضی. وشدد 
العقويات على الحرائم الأخلاقية» ولم يقبل انفصال الأخلاق عن 
الحرب ولا عن السياسة ولا عن الاقتصادء ولذلك حرم اشمر 
برغم ما وراءها من منافع تجارية أو اقتصادية «قل فيهما إثم كير 
ومتافع للتاس وإتمهما أكبر من نقعهمًا) [البقرة: ۲۱۹]. 
العالمية: 

> - ويتميز فقهنا الإسلامى كذلك بنزعته إلى «العالمية» فهو - 
وات يدأ فى أرض العرب» وكتب بلغتهم - لا يستطيع منصف أن 
يصقه بآنه فقد للعرب وحدهمء ذلك أن المصدر الأول لهذا الفقه 
كتاب عالمى هو القرآن #تبَارك الَّذى رل القُرقَانَ على عبده لیکو 


1Y 


للحالمین تذيرا» [الفرقان: ۱] وستة رسول عالی رمَا أَرَسَلنَاكَ 
الا رحمة للمالمین» [الانبیاء: ۲۱۰۷ «.. . وکان التبی يبعت إلى 
قومه نخاصة» ویعثت إلى الناس کافةه . 

ولا عجب أن حکم هذا الفقه شعوباً شتىء فى مختلف 
الاوطان ومن مختلف الاجناس فلم یقعد عن الوفاء بحاجاتها 
بل كان أسبق مما تتطلبه حاجاتها ومطالبها الحدودة» فحاول أن 
یرقی بها إلى ما يريد هو من غایات ومقاصد لم تكن فى 
حسیانها ولم تدر بخلدها. 

ولا عجب كذلك أن حدمت هذا الفقه عقول كبيرةء» من کل 
العناصر والیلدان والالوان والطبقات» من عرب وفرس ويربر 
وهنود وأتراك وغیرهم» من شتی الاقطار فى العالم القديم» ومن 
هؤلاء خلفاء و آمراء وآغنیاء وفقراء وبیض وسود. 
الموضوعية : 

۷ - ویتمیز الفقه الاسلامی أيضا بنزعته الموضوعية» واتجاهه 
إلى البساطة والبعد عن ال تعقیدات الشکلیة» على حلاف ما 
عرف به قانون کالقانون الرومانی من نزعة ذاتية» واتجاه إلى 
الشکلية . يقول الاستاذ الدکتور على بدوی عمید كلية الحقوق 
سابقاً فى بحث له بمجلة (القانون والاقتصاد) - العدد الخامس من 
السنة الاولی - بعد مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون 


۱۳ 


الرومانى الذى هو المصدر الأول للتشريعات الأوربية: 

(ان القانون الرومانى يقوم على الشكلية التى تتطلب اچراءات 
رسمیة وطقوساً معینت هى المحور فى جميع نظمه» على حين 
أن الشريعة الإسلامية تقوم على التجرد من الشكليات» واليساطة 
بين الناس ...6 
الحديد فى الأربعينات: أن من مزايا هذا القانون على القانون 
القديم أنه استقى يعض البادىء العامة من الفقه الإسلامىء ومنها 
التزعة الموضوعية التى يتميز بها عن القوانين اللاتينية التى أخذ 
عنها القانون الدنی المصرى القديم. 
الوسطي 2 : 

۸ س ويد يتمير الفقه الإسلامى بنزعة «الو سطي 4 التی جني ته 
التطرف والحموح وجعلته دائمآ فى موضع الاعتدال والتوارنء 
دون جنوح إلى إحدى جهتی الإفراط أو التفريط.' وهذا آثر من 
آثار صفته الربائیت فقلما يسلم تفكير البشر من الغلو أو التقصيرء 
نتيجة التأثر بالوثرات الييشية والزمنيةء التی تدفع الانسان إلى 
مواجهة التطرقف - عادة - بتطرف مثله أو آشد. وهذا آمر لا حيلة 
للانسان فيهء لانه مقتضی طبیعته. وحکم جبلته ویدعو الانسان 


٤ 


جر و 


بالشر دعاءه بالخيرء وكان الانسَانْ عجولا [الاسراء: ۱۱]- 

ولهذا رأينا الانظمة اليشرية والقوانین الوضعية تتفاوت فیما 
بینها وتتناقض من آقصی اليمين إلى أقصى الیسار كما نجد ذلك 
واضحا فى مواقفها من الروحية والماديةء أو الفردية والجماعية» أو 
المثالية والواقعيةء أو الثبات والتطور أو غير ذلك من التقابلات 
التى تباینت فیها الذاهب والفلسقات وتطرفت» واتخذ الاسلام ج 
وحده - منها موقف الوسط العدل الذى سماه القرآن (الصراط 
الستقیم) والذى مدح الله به هذه الآمة فقال: «وکنلك جعلتاکم 
مه وسطا) [البقرة: .]١٤١‏ 

ولا آبالغ إذا قلت: إن الوسطية أو التوازن هى الطابع العام 
والسمة الأصيلة لثقافتنا وحضارتنا الإسلامية - بصفة عامة - على 
امتداد القرون. 
التوازن بين الفردية والجماعية: 

٩‏ - وانبثاقآ من هذه (الوسطية) كان تميز الفقه الإسلامى 
عو ققه التوازن من الفردية والماعية» فل" يست يستطيع دارس لهذا الفقه 
آن یصفه بأنه (فردی التزعة) مثل عامة القوانین الوضعية فى بلاد 
الغرب اللييرالية أو يلاد العالم ار . 

ولناحذ لذلك مشلا القانون الدنی الفرنسی الذى صدر عام 
٤‏ ۱۸۰م. فقد كان هذا القانون ولید الثورة الفرنسية التی كان 


۱ 


هدفها الأول تحرير الفرد ما كان ينوء به من قیود وآثقال» فى 
السياسة والقانون والاقتصاد وغير ذلك كله من نواحى الحياة 
العامة. فجاءت هذه الثورة عام ١1/84‏ لتقرر أن للإنسان - 
باعتباره فرداً - حقوقاً طبيعية بلغت من القداسة ألا يجوز العبث 
أو الساس بهاء ولو لصالح الغير. 

(ومن ثم ساد هذا القانون روح فردى قوى يلتكم مع الروح 
الذى أملى اعلان حقوق الانسان وهو تدعيم حقوق الأقراد 
وحمايتهاء وينظر إلى الفرد باعتباره العنصر الأهم فى الحياة» له 
باعتباره جزءا من كل هو الجماعة. ولقد كان من نتائج ذلك أن 
آتی وقت اعتبرت فيه الحقوق مطلقة الدی» وأن صاحب الق فى 
استعماله سيد لا يسأل عما يترتب على هذا الاستعمال من 
الاضرار التی تميق بغیره)(۱) . 

ومن الحق - كما يقول أستانذنا الرحوم د. محمد یوسف 
موسى - أن ما حدث بعد عصر الثورة من تطورات اجتماعية 
واسعة المدى والأهميةء قد أدى إلى تطور ممائل فى القوانينء 
جعلها تنظر إلى الفرد وحقوقه باعتباره عضو فى الجماعة» ومن 
ثم أخذت فى الحد من حريته فى استعمال حقوقه» فنشأت نظرية 
(التعسف فى استعمال اللحق). 
(۱) انظر كتاب (مدى استعمال حقوق الزوجية» وما تتقيد به فى الشريعة الإسلامية 

والقانون الصری الحديث) للأستاذ الدکتور السعيد مصطفى السعيد ص ۵ . 


۷۱۹ 


إلا أنه مع ذلك» بقی من الثابت الذی لا ریب فيه أن نظرة 
الشريعة الاسلامية لحقوق الافراد وتقييدها با یحقق م صلحة 
الجماعة ولا يضر مصلحة الفرد نفسه صاحب الق » آوسع مدی 
وأبعد أثراً من نظرة القوانین الحديثة فى هذه الناحيةء ولهذا نراها 
جميعا تبيح التعامل بالربا مع ما فيه من صالح صاحب الال 
والضرر بالحتاج للقرض. 

ونعتقد أن هذه التفرقة الواضحت بين طابع الشريعة ال لهية 
وطابع القانون البشری» ترجع إلى تفرقة آساسية فى أصل حقوق 
الفرد فى الشريعة والقانون . 

إن القانون فى آول آمرم» یعشبر حقوق الفرد حقوقاً طبيعية له 
فهو یلکها ویتصرف فيها حسب ما يرىء ومن ثم لا حرج عليه 
ولا تثريب إن أساء استعمالها. آما الشريعة الإلهية فتری أن الفرد 
نفسه - وكل ما يعتير له عادة من الحقوق -» ملك لله تعالى 
وحلی ومنحة منه لعبيده» ولا يمنح ما ينح من حقوق الأفراد إلا 
لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد والمجتمع معآء ولذلك غد 
تقييد استعمال الحقوق من نواح عديدة مختلفة. 

ذلك» بان من المسّلم الذى لا جدال فيه أن وضع الشرائع إغا 
هو لمصالح العباد فى العاجل والآجل معا وأن هذا ثابت فى 
جميع الاحکام بالاستقراء» وهذا ما اختاره أكثر الفقهاء التأحرین . 


۱۷ © 


ویترتب منطقیاً على ذلك الاساس: وجوب أن یکون الانسان فى 
عمله واستحماله لحقوقه متفقاً مع قصد الله من التشريع › وژلا كان 
عمله باطلاً لناقضته للشريعة ومقاصدها!؟ . 

وإذا كانت النزعة الفردية منتفية عن الفقه الاسلامی بلا ریب » 
فلستا نستطیع أن نصفه أيضاً بانه (جماعی التزعة) با لهذه الکلمة 
من مدلول واضح العالم فى عصرناء تمثله الارکسية بدارسها 
الختلفت وتطبیقاتها المتباينةء وکلها تعضی توسیع دور الجتمع - 
عثلاً فى الدولة - وتضخیمه» بحیث تصبح هى الالك الاوحد 
لصالح الانتاج والسیطر على التجارة» والشحکم فى آرزاق 
الافراد. . . إلخ وتضییق دور الفرد. والتقلیل من حقوقه 
وحریاته. حتی تنکمش مواهبه» وتصداً قدراته» وتذبل حوافزه. 

وأوضح مثل لوسطية الفقه الاسلامی هنا هو موققه من الملكية 
الفرديت فهو لا یصادرها ویلغیها كما هى فلسفة الارکسيت ولا 
یقرها بغير حدود ولا قیود تذکر» كما هى فلسفة الرآسمالیت 
وإغا یقبلها بقیود وشروط فى اکتساب ما یلك وفی تنمیته بعد 
الملكية وفی استهلاکه وإنفاقه بعد ذلك» ویوجب على الالك 
حقوقآ كثيرة وتکالیف شتی» باتياً ذلك على أن الال مال الله ء 
والإنسان مستخلف فيه. 
() من كتاب (الدخل لدراسة الفقه الإسلامى) للاستاذ الدكتور محمد يوسف موسى - 

ص ۸۲-۸۰ 


۱۸ 


أصوله وضوابطه الكلية: 

-٠‏ ویتمیز الفقه الاسلامی - فوق ذلك كله - بما وضع له 
من قواعد دقيقة» وأصول مقننق تضبط طرائق استنباط الاحکام 
فيه» سواء كانت عن طريق البيان والتفسير للتصوص الشرعية - 
بعد الاستیثاق من ثبوتها - أم عن طريق ملء الفراغ فيما لا نص 
فيه بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاح أو غيرها. وهذا هو ما 
اشتمل عليه علم (أصول الفقه) الذى اهتدى إليه فقهاء الإسلام 
منذ عهد مبکر . وكان أول من دونه فى صورة علمية رائدة الإمام 
الشافعى - رضى الله عنه - قى (رسالته) المعروقة» ثم نما واتسع 
نطاقه حتى قيل فيما بعد: إنه من العلوم التى نضجت حتى 
احترقت . ولم یعرف قانون ولا فقه فى الدنيا ضبطه مثل هذا 
العلم. 

يقول الدكتوران: «السنهوری» و احشمت أبو ستيت» فى 
كتابهما (أصول القانون: (... لم تسلك الشريعة الاسلامية فى 
نموها الطريق الذى سلكه القانون الرومانی» فان هذا الفقه بدأ 
عادات» كما قدمناء ونما وازدهر عن طريق الدعوی والإجراءات 
الشكلية . أما الشريعة الإسلامية» فقد بدأت کتاباً منزلا» ووحيآ 
من عند الله » ونمت وازدهرت عن طريق القياس الملطقى» 
والاحکام الموضوعية. إلا أن فقهاء الإسلام امتازوا على فقهاء 
الرومان» بل امتازوا على فقهاء العالم باستخلاصهم أصولة 


۱۹ 


ومبادیء عامة من نوع آخرء هی آصول استتباط الاحکام من 
مصادرها» وهذا ما سموه بعلم آصول الفقه) . 

ویقول الدکتور «الدوالییی» فى مقدمة کتابه (الدخل إلى علم 
آصول الفقه) : 

(إن رجال الفقه فى الاسلام - با ابتکروه من هذا العلم» 
وما آقاموا فيه من قواعد فى الاجتهاد - قد أسدوا حدمة 
إلى علم الحقوق عامة لا تقدر وشخلوا به فراغاً لا یزال عند 
غيرهم یذکرء وسهلوا للقضاء واشتین طرق فهم الشرائع 
والقوانین تسهيلء وغداً هذا العلم ضرورة من ضرورات طلاب 
الحقوق . . . إلخ). 
القدرة على التماء والتجدد : 

-١‏ ومزية أخرى لهذا الفقه العظیم» هی خصوبته ومرونته 
وقدرته على النماء والتجدد؛ ومواجهة كل طریف؛ وعلاج كل 
طاریء» وحل كل مشكل» مهما يكن حجمه ونوعه. 

ولا عجب أن دخل هذا الفقه شتى البیثات والاوطان؛ وحکم 
مختلف الآجناس والالوان» من أعراب البوادىء إلى ورثة 
الحضارات العريقة فى بلاد الاکاسرة والقياصرة والفراعنة 
والتبابعة. وقد واجه نظما متباینة» وعادات متضاربة» وأفكارا 
متباعدةء وأوضاعا متغيرة» وأحوالا متقلبة» فلم يضق ذرعاً 


۲۰ 


بالافتاء فيهاء والت‌شریم لها والقضاء بينها بالقول الفصل 
والحكم العدل. 

حتی العصور المتأخخرة التى غلب فیها التقلید الذهبی» واشتهر 
لدی الناس خلوها من الاجتهاد والجتهدین نجد أت المتأخرين من 
علماء الذاهب المتبوعة»ء الذین لم يبلغوا مرتبة السابقین فى 
التخریج والترجیح - فضلا عن الاجتهاد - لم یقفوا جامدین فى 
وجه الاحداث» عاجزین آمام الشکلات الجديدة. بل واجهوها 
پاجتهادات شتی . وآنظار متفاوتة» وقرورا لها حکامها على وجه 
يجزم من اطلع علیها بآنها ضرب من الاجتهاد قائم على النظر فى 
التصوص. والنظر فى وجوه العانی والصالح» على نحو ما كان 
یفعل الجتهدون الأواكل» وان اختلفت دائرة الاجتهاد ودرجته . 

وإذا آحذنا فقه الحنفية مثلاً وجدنا عند متأخريهم هذا النوع من 
الاجتهاد فيما لا يكاد يحصى من المسائل . 

ونما يذكر هنا على سييل المثال ما كان من اجتهادهم بشأن 
فقدان وقت العشاء فى بعض الاقطار الأوربية - مثل بلاد البلغار 
- بعد اتساع الدولة العثمانیة» والذی جر إلى الکلام عن النطقة 
القريبة من النطقة القطبية الشمالية» وعن الواقیت فیها. وکذلك 
ما كان بشأن (بیع الوفاء) . . والتزول عن الوظاتف والرتبات فى 
الاوقاف نظیر عوض .. وبشأن (تصرفات الاصحاء) فى بلد نشا 


۲۹ 


فيه الوباء .۰ . وبشأن (الحكر) وما يتعلق به .. وبشآن (خلو 
الحوانيت) . . وبشآن (السوكرة) أو (السوكرتاه) وضمان ما يهلك 
من التجارة . . . وغيرهاء مما يجده الباحث منثوراً فى كتاب مثل 
(رد الحتار على الدر المختار) العروف ب (حاشية اين عابدین) 
وغيره من كتب التأخرین . 


۳۲ 


دید الدین رحمة من الله للاأمة 


وربا توهم بعض الناس أن الفقه الاسلامی لا پتسم صدره 
للتجدید: لان آساسه آساس دیئی ربانی: آساسه الوحی العصوم 
وما كان هذا شأنه فلا يتقبل تجدیدات البشر غير العصومة. 

ومن حسن الظ أن نجد فى التصوص الدينية نفسها ما یصرح 
پشرعية التجدید للدین بين کل قرن وآخحرء وذلك فى الحديث 
الصحیح الذی رواه آبو هريرة عن النبی 36 «إن الله يبعث لهذه 
الامة -علی رآس کل ماثة سنة- من یجدد لها دینها»(۱). 

ولفظة (من) فى هذا الحديث تصلح للجمم. كما تصلح 
للمفرد فقد یکون الجدد واحداء وقد یکون آکثر من واحدء كما 
قاله الذهیی وابن كثير وابن الاثیر وغيرهمء وکما يشهد به 
التارییخ . 

و(غا يكون مجددا - كما قال العلامة الناوی - إذا كان مجتهدا 
قائمُا با لحجةء ناصرا للسنةء له ملكة رد الشابهات إلى 
الحکمات » وقوة استنیاط الحقائق والدقائق والنظریات من نصوص 


() أخرجه آبو داود والحاكم والییهقی فى العرفة» وقال العراقی وغیره: سئدله صحیح » 
ورمز السيوطى (صححته قى الحامع الصغیر» وأقره المناوى فى الفيض ‏ 


۳۳ 


الفرقان واشاراته ودلالاته واقتضاءاته» من قلب حاضر وفواد 
یقظان . . ویشمل التجديد (ما اندرس من آحکام الشریعة وما 
ذهب من معالم الستن» وخفی من العلوم الدينية الظاهرة 
والباطنة . .) (وذلك لانه سبحانه لا جعل الصطفی خاتمة الأنبياء 
والرسل» وکانت حوادث الایام خارجة عن التعداد ومعرفة أحكام 
الدین لازمة إلى یوم التناد ولم تف ظواهر التصوص بییانها» بل 
لابد من طریق واف بشأنها اقتضت حكمة املك العلام» ظهور 
قوم من الاعلام فى غرة کل قرن لیقوموا باعباء الحوادث «أى ما 
ید وطن كن که اا لهذه الامة مع علمائهم» مجری 
بنى إسرائيل مع آنبياتهم. .2١().‏ 

ولهذا عرف التاريخ الإسلامى جماعة من الأعلام اشتهروا 
بأنهم (الجددون) مثل عمر بن عبد العزيزء والإمام الشافعى وأبى 
الحسن الأشعرىء وأبى بكر الباقلانی» وأبى حامد الغزالى وابن 
دقيق العيد وغيرهم من تركوا وراءهم آثارا لا تمحى فى تفكير 
الأمة وشعورها وسلوكها. 

وإذا كان تجديد الدين مشروعا بصفة عامت فان الفقه أولى 
جوائب الدين بالتجديدء لأنه الجانب العملی المرن المتحرك الذى 
يطلب منه مواجهة كل طريف وجديد بالحكم والفتوى والبيان. 

ولكن ما مدلول التجديد؟ وما حدوده؟ وهل ينافى الأصالة 


(۱) فيض القدیر ج۱ ص۱۰ . 
۲ 


التی نرید أن نحتفظ بها لفقهنا الاسلامی» شأن کل ما هو آصیل 
فى ترائنا و حضارتنا؟ وهل نال فقهنا من هذا التجدید التشود؟ آم 
بقی شىء آحر أو آشیاء يجب أن یسعی إليها الغیورون علیه؟ 
لا منافاة بين الأصالة والتحدید: 

وآبادر فأقول: لا تنافی آبدا بين الاصالة والتجدید. إذا حدد 
مفهوم کل منهماء ووضع موضعه الصحیح. فان أكثر ما يضر 
پشقافتنا ويشيع اليلبلة بيننا هو اختلاط المفاهيمء واضطراب 
الدلالات» بترك بعض الالفاظ المهمة التى لها قوة المصطلحات» 
مائعة رچراجة دون ضبط ولا عدید لدلولاتهاء ليقسرها من 
يشاء كما يشاء. 

إن الاصالة فى لغتنا المتداولة ليست ضد الحدة والحدوث. وإنما 
هى ضد الزيف والدخيل والغش . فالاصیل فى القبيلة غير الزنيم 
الدعى» اللصيق بهم وليس منهم. وكلمة (الأصيل) إذا وصف بها 
الاشخاص أو الألفاظ تذكر عادة فى مقابل كلمة (الدخيل) أو 
(الأجنبى). وإذا وصفت بها الاشیاء تذكر فى مقايل (الزاتئف) أو 
«المخشوش) أو (البرانى). وفى اللغة الدارجة تستعمل كلمة 
(أصلى) مقابل كلمة (تقليد) ويراد بكلمة (تقليد) ما كان فى 
صورة (الأصلى) ومظهره» وهو زائف فى حقيقته وجوهره. 

فالاصالة عندنا إذن لا تنافى إلا الزائف المغشوش أو الدشیل 


Yo 


الذی يراد أن یلصق بناء وینسب إليناء وهو غريب عنا. 

وبناء على هذا يمكننا أن نکون أصلاءء ومجددین فى الوقت 
ذاته نبقى على الاصیل. ونأتى بالجديد. 

تحديد مفهومى الأصالة والتجديد: 

ليست الاصالة - إذن - هی التقوقع على القدیم» ورقض كل 
جديدء مهما يكن فى القديم من ضررء ومهما صاحب الجديد 
من نفع . 

إن إيقاء كل قديم على قدمه واغلاق باب الابداع والاجتهاد 
هو سبیل العاجزين الذين لا يريدون أن يعملوا ما وهبهم الله من 
عقول» ولا أن يبذلوا جهدا بناء يثبتون به وجودهمء وصلاحيتهم 
للخلافة فى الأرضء» والسيادة فى الکون» مرددين قول من قال : 
ما ترك الأول للآخر شیگا. . 

وليست الاصالة رفض كل شىء جاء عن الغيرء أيا كان ذلك 
الشىء وذلك الغير. فقد نستطيع أن نأخذ بعض الأطر أو الاشکال 
المناسبة لناء لنضع داخلها مضامیننا ومفاهيمنا الخاصةء بشرط آلا 
يكون مبعث ذلك مجرد الرغبة فى التقليدء بل الحاجة إلى 
التحسين . 

وقد نقتبس بعض المزئيات والصور من هناك أو هنالك إذا كتا 
فى حاجة حقيقية إليهاء ولم يكن عندنا ما يغنى عنهاء ولم تكن 
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منافية لاصولنا وجوهر حضارتنا» وخحصوصا ما كان یتعلق ها 
یطلق عليه اسم آحکام (الراسم) أو (الاجراءات) آو غير ذلك من 
النواحى الشكلية» التی لم تتعرض الشريعة لها الا بالاجمال» 
نظرا لشدة قابلیتها للتغیر حسب الزمان والکان واال» فمن 
الحكمة أن یفوض تنظیمها وتفصیلها إلى آولی الامر وذوی الشأن. 
ومن ثم نقول: إن اقتباسنا بعض هذه الاحکام فى مثل هذا الجال 
لا ضير منه ولا حرج فیه» على أن نهضمها ونتمثلها ونحولها إلى 
عصارة تذوب فى داخلنا وتختلط بأجزاء کیانتا فتسی جنسیتها 
الاولی وتصبح جزء] لا یتجزاً من فقهنا. 

ولیس التجدید هو الاستخفاف بکل قديمء وفتح الابواب لكل 
جدید» بدعوی أن الجديد دائمًا يمثل التقدم والرقی ‏ والقدیم يمثل 
التخلف والانحطاط . فهذه دعوى مرفوضة. فکم من جدید 
سیء» وکم من قديم صالح. بل ان أعظم الاشیاء وآقدسها 
وأنفعها قديم قدم الحياة والانسان. وان مما ابتدعه الناس فى القرن 
العشرین ما یعتبر آضر الاشیاء على الانسان وخحصاتصه . 

على أن القدم أو الجدة آمر نسبی اعتباری» فقدیم الیوم كان 
جدید الامس» وجدید الیوم هو قدیم الخد. ولا يجوز فى منطق 
العقل السلیم أن یکون مجرد مرور الزمن هو الحاكم على الاشیاء 
پالبطلان . 

ولیس التجدید أن نسیر وراء غيرناء ونتبع سنن الآخرين» شبرا 


۳۷ 


بشبرء وذراعا بذرای فنفقد بذلك ذاتيتناء ونذیب شخصیتنا 
ونرضى لانفسنا موقف التبعية واشضوع» موقف الذیول 
والامعاءات وقد جعلنا الله رؤوساء ولا ترتضی موقف القلدین 
الذی عبناه على آنصار القديم» ودعاة الجمهود. فكلا الوقفین 
مذمومء لأنه إهمال للعقل» واطفاء لشمعة الفکر وإضاعة 
لاستقلال الشخصية . 

وليس التجديد هو تطويع الفقه الإسلامى حتى يساير القوانين 
الوضعية الغربيةء لا تينية أو جرمانية » رأسمالية أو اشتراكية» فهذا 
ليس من التجديد فى شىءء بل هو تحريف وتزييف . 

إنغا الجدید الحق هو تنمية الفقه الاسلامی من داحلهء 
وبأسالييه هو مع الاحتفاظ بخصائصه الأصيلة» ويطابعه المميز. 

ويعجبنى هنا ما قاله علامة القانونيين العرب الدكتور (عبد 
الرزاق السنهورى) - رحمه الله - فى مقدمة دراسته ل (مصادر 
الحق فى الفقه الإسلامى» دراسة مقارنة بالفقه الغربی)(۱ قال: 
(لن يكون همنا فى هذا البحث إخفاء ما بين الفقه الإسلامى 
والفقه الغربى من فروق فى الصنعة والأسلوب والتصويرء بل 
على النقيض من ذلك» سنعنى بإبراز هذه الفروق» حتى یحتفظ 


() وهی قى الاصل محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية قى معهد 
الدراسات العربية العالية . وقد صدرت فى ستة أجزاء عن المعهد المذكورء التابع لجامعة 
الدول العربية . 


۲۸ 


الفقه الوسلامى بطابعه الخاصء ولن نحاول أن نصطنع التقریب ما 
ين التق الاشیلدمی رو الفقه اکر على اسمن مرطرمه أو کان 
فان الفقه الإسلامى نظام قانونى عظيم» له صنعة يستقل بهاء 
ويتميز عن سائر النظم القانونية فى صیاغته وتقضى الدقة 
والامانة العلمية علينا أن نحتفظ لهذا الفقه الجليل قوماته 
وطابعهء ونحن فى هذا أشد حرصًا من بعض الفقهاء المحدثين» 
فيما ینس فيهم من ميل إلى تقريب الفقه الاسلامی من الفقه 
الغربىء فان هذا لا يكسب الفقه الاسلامی قوةء بل لعله ييتعد به 
عن جانب الجدة والابتداع» وهو جانب للفقه الإسلامى منه حظ 
عظیم)۱. 

ان الوقف السلیم الذی یلزمنا أن نعخذه والذی يوجبه علینا 
فقه رسالتنا وحضارتنا: أن نعرف ما تحتمه علینا الأصالةء وما 
يقتضيه التجديد والتطورء وبالتالى: أن نجمع بين الثبات والرونة 
معا بشرط أن نملك التمييز بين ما هو ثابت وما هو متطور من 
مفهوم التجديد الاحتفاظ بجوهر القديم: 

إن التجديد لا يعنى أبذا التخلص من القديم آو محاولة هدمه 
بل الاحتفاظ بهء وترميم ما بلى منه» وإدخال التتحسين عليه . 


(۱) مقدمة الجزء الأول ص۰۲ ۳ ط معهد الدراسات العربية . 


۳۹ 


ولولا هذا ما سمی (تجدیدا) لأن التجدید إنما یکون لشىء قدیم. 

ولنضرب مثالا للتجدید فى العنویات بالتجديد فى الادیات . 
فلو كان لدینا بناء آثری عظیم: جامع أو قصر مثلك وآردنا تجدیده 
فماذا نصنع؟ 

إن آحدا ذا عقل لا يفكر فى هدمه أو هدم جانب حیوی منه 
ليستبدل به مبنى جديدآ من طراز عصری خلاب؛ لان هذا هدم 
وتغيير وليس بالتجديد! 

إن التجديد هنا يقتضى جملة أمور: 

-١‏ الاحتفاظ بجوهر البناء القديمء والایقاء على طايعه 
وخصائصههء بل إبراره والعنايه به. 

۲- ترميم ما بلى منهء وتقوية ما ضعف من أركانه . 

تال بيات مل لاعدر من وهی رل عدن ند 
طبیعته» مثل تجميل مدخله» وتنظيف ساحتهء وعمل حديقة من 
حوله. . . الخ. 
معالم التجديد المنشود للفقه الإسلامى: 

وفى ضوء هذا المفهوم للتجديد ننظر إلى فقهنا الإسلامى فى 
هذا العصرء الذى أصبح طابعه التغير» والتغير السریع . 

إن التجديد الذى يحتاج إليه الفقه الإسلامى اليوم له طرائق أو 
مظاهر شتى» بعضها يتعلق بالإطار والشکل» وبعضها يتعلق 


۳۰ 


بالمضمون والمحتوى. وینبخی أن نلقى الضوء علیها» حتی تتضح 
معالمها . 

آولا: «تنظير» الفقه الإسلامى: 

من هذه التجدیدات : ما نسميه لتنظیر» الفقه الإصلامى ونعنى 
به : أن تصاغ آحکام الققه از ية وقروعه المتفرقة » ومسائله التثورة 
فى آبوابها الختلفة من كتبه فى صورة «نظريات كلية عامة» تصیح 
هی الأصول الجامعةء التی تنبثق منها فروعها. وتتشعب جزتياتها 
التعددة» وتطییقاتها المتنوعة . 
النظرية العامة للالتزامات» ونظرية الاهلية. . ونظرية البطلان 
وغیرها. 

وقد شهد الدارسون من کبار رجال القائون - آمثال السنهوری 
وغيره - أن الفقه الإسلامى غنى يواد وعناصرء لو تولتها يد 
الصياغة» فأحسنت صياغتهاء لصنعت منها نظریات ومبادىء 
تضاهى - بل تفوق - فى رقيها وشمولها ومسايرتها للتطورء 
أعظم النظريات الفقهية التى يفخر بها اليوم الغرب الحديث» 
ويتلقاها عنه الناس هنا وهناك على أنه ميدعهاء وهی موجودة فى 
فقهنا من بضعة عشر قرناء من حیث عناصرها وموادها الاولیة» 
ولا تحتاج إلا إلى الصياغة والیناء. 

ومن هذه النظريات - التى تعد من أحدت نظريات الفقه 


۳۱ 


الغريى فى القرن العشرين - نظرية «التحسف فى استعمال الحق» 
ونظرية «الظروف الطارئة» ونظرية «حمل التبعة» وامسئولية عدم 
التمییز». . وکلها لها آسسها فى الشريعة الاسلامية كما آوضح 
ذلك السنهوری فى بحث قدیم له( وکما فصلت ذلك دراسات 
الباحثين التخصصین من آساتذة الشريعة والقانون فیما بعد. 

وهذا «التنظير» أو «التاصیل» شبیه - إلى حد ما- ما صنعه 
فقهاؤنا فى العصور الماضية من وضع قواعد فقهية عامة» تندرج 
تحتها أحكام جزئية كثيرة» مثل قاعدة «الأمور بمقاصدها» «المشقة 
تجلب التيسير» «الضرر یزال؟ «العادة محكمة» «اليقين لا يزال 
بالشك». . . الخ. 

بيد أن الذى نريده فى عصرنا أمر آخر يختلف عن ذاك فى 
مضمونه ونتائجه وان كان كلا الامرین جمعا للمتفرقات» 
وإدراجًا للجزئيات تحت كليات. 

ثانیا: الدراسة المقارنة: 

ويحتاج الفقه كذلك إلى أن يدرس دراسة علمية موضوعية 
مقارنة» تکشف عن مكئون جواهره» وعدالة مبادثهء ورسوخ 
قواعده» وتجلى ما فيه من روائع الاجتهاد والاستنباط والتوليد 
والتخريج . 


وهذه الدراسة القارنة آو الوازنة ذات شعبتين : 


)١(‏ (مجلة التضاء العراقية . مارس ۱۹۳م). 
۳۲ 


المقارنة بين الذاهب الفقهية 
الأولى: دراسة مقارنة داخل الفقه الإسلامى نفسه. أى بين 
مذاهبه بعضها وبعض. لاستبانة وجهات النظرء ومنازع الاجتهاد 
الختلفة وما يستند إليه كل منها من أدلة واعتبارات كلية أو جزئية 
وذلك لمعرفة أى هذه الآراء هو الصحيح أو الأصحء أو الأليق 
بحال الناس اليوم. وقد يمكن التوفيق بين الآراء» والجمع بینها 
بجمل كل منها لحالة خحاصة» على نحو ما فعل الشعرانى فى 
«الميزان» أو على نحو آشخرء أو أنحاء آخر. 
ولا أقصد بالذاهب الفقهية هنا: مذاهب آهل السنة الأربعة 
وحدهاء أو حتى المذاهب الشمانية المدونة (الحنفى والمالكى 
والشاقعى والشبلی والظاهرى والزيدى والجعفرى والاباضی) 
فقطء بل أقصد ما هو أعم من ذلك وأوسع مدىء كمذاهب 
الاوزاعی والثورى والطبرى التى كان لها أتباع يقلدونها ویتعبدون 
على آساسها ثم انقرضواء وسادت مذاهب غيرهم عليها. 
وهناك مذاهب غير هؤلاء وهؤلاء من الصحابة والتابعین 
واتباعهم. وهی - إن لم تدون فى کتاب منفرد أو مجموعة کتب 
- باقية محفوظة فیما نقل إلينا من کتب الآثار والسنن من الجوامع 


۳۳ 0 


والصتفات(؟ وکتسب اختلاف الفقهاء" وکتب التفسی ر(۳) 
وشروح الدیث(*؟» وغیرها من الکتب الولفة فى نوع خاص 
کالاموال والخراج . 
آهمية الدراسة للمذاهب: 

وهذه الدراسة القارنة للفقه الاسلامی ومذاهبه ضرورية وقی 
غاية من الأهمية والتفع» فهی لازمة لعرفة سعة آفاق الفقه 
الاسلامی ورحابة صدره لشتی الاجتعهادات وتعدد المشارب 
والنازع» وهذا ما يشهد به ما تشتمل عليه أصوله من سعة 
وشرو 

وهی لازمة لتخفيف العصبية الذهيية التى تحول بين أصحابها 
وبين مجرد النظر فى المذاهب الأخرى إلا فى بعض السائل لحضص 
الرد عليها. وقديا قالوا: من جهل شيئًا عاداه. 

وهی لازمة لتكوين «ملكة الفقه» التى لابد منها لقيام أى 
اجتهاد صحيح » ولهذا قال علماؤنا: «من لم يعرف اتمتللاف 
الفقهاء فليس بفقیه» . 


(۱) مثل مصنف عبد الرزاق» وقد طيع فی بيروت» ومصنف ابن آبی شيبة وقد طبعت 
مته مجموعة أجزاء فى حيدر آیاد بالهند. ثم طبع كله فى بومباى بالهند فى تحمسة عشر 
مجلداء والستن الکبری للبيهقى وقد طبع فى الهند وصور فى بیروت . 
(؟) مثل للحلى لابن حزم» والاستذكار لابن عبد البره وقد صدر منه عدة أجراف 
والإشراف لابن المنذر ولا يزال مخطوطا. 
(۳) مثل تفسیر القرطبی؛ وأحکام ابن العربی» واحكم الجصاص . 
(4) مثل فيل الأوطار وسیل السلام وفتح الباری وغیرها. 

۳ 


على أنى أنصح هنا بعدة آمور لها آهمية خاصة فى هذه 
الدراسة : 
الوصل بين الفقه والحديث: 

۱- لابد من الوصل بين الفقه والدیث النبوی. فمما لا جدال 
فيه أن معظم آدلة الفقه من السنة. فان آیات الاحکام فى القرآن 
قليلة محدودة. وجل استدلال الفقهاء إنما هو بالأحاديث وفى هذه 
الأحاديث ما لا يخلو من كلام فى ثبوته أو فى دلالته» أو من 
اضطراب فى سنده أو متته» أو من شذوذ أو علة تخرجه عن حد 
الحديث الصحيح أو الحسن المحتج به. أو يوجد له معارض مساو 
له أو آقوی منهء أو حديث آحر خصص عمومه أو قيد إطلاقه 
أو بين أن له مقصودا غير التبادر منه» أو يوجد حديث آخر ناسخ 
لهء راقع لحكمه بالكليةء أو فى حال دون حال. 

وهذا يوجب علینا الاهتمام بعلم اللحديث رواية ودرای 
ومراجعة آدلة الاحکام فى ضوء علوم الحديث الكثيرة» مثل علم 
احرح والتعديلء وعلم الرجالء وعلم علل الحديث» وعلم 
مختلف الحديث» والتاسخ والمتسوخ منه الخ. . 

وهنا يلزمنا - بعد الرجوع إلى دواوین السنة الاصيلة کالکتب 
الستة والوطاً والسند والدارمی - الرجوع إلى کتب الطحاوی 


والبیهقی وابن دقیق العيد وابن تيمية وابن القیم وابن حجر 


۳۵ 


العسقلانی » والصنعانی والشوکانی وغیرهم . 
العناية بفقه الصحابة والتابعین: 

۲- یجب توجیه مزید من العناية إلى فقه الصحابة والتابعین 
خاصة» فهو فى الواقع آساس الفقه الاسلامی کله» وعلیه تخرج 
الائمة التبوعون أو آساتذتهم. 

وقد تبین لى بطول الدراسة والتتبع والاستقرار: أن آفقه الناس 
لروح الإسلام واعلمهم بقاصده هم الصحابة» لانهم تخرجوا فى 
مدرسة الثیوت وشاهدوا آسباب نزول الایات» وورود الاحادیث 
مع سلامة فطرة ونور بصيرة» وترجد للحق» وجودة قى الفهم 
وتمكن من اللغة» ولهذا إذا اجتمعوا على رأى» أو نقل عن عدد 
منهم ولم يعرف لهم مخالف كان آقرب ما يكون تعبیرا عن صلب 
الشريعة ولب الإسلامء ونعنى هنا بالذات فقهاء الصحابة الذين 
آخذ عنهم العلم والفتوی عن ذكرهم ابن القيم فى كتابه (إعلام 
الموقعين) أمثال الخلفاء الأربعة وابن مسعود واين عباس واين عمر 
وعائشة وريد بن ثابت ومعاذ بن جبل» وأبى بن كعب وسلمان 
وأبى الدرداء وغيرهم -رضی الله عنهم- 

ويلى الصحابة فى منزلتهم من فقه الإسلام: التابعون لهم 
بإحسان» فهم تلاميذهم وخریجوهم. الآخذون عنهم» والواردون 
مناهلهمء والسالكون طريقهم» من آمثال الفقهاء السبعة فى الدينة 
وعطاء ومجاهد وابن جبير فى مكة» والحسن وابن سيرين فى 

۳۹ 


البصرة وعلقمة والنخعی والشعبى فى الكوفةء وطاووس فى اليمن 
ومکحول فى الشام» ويزيد بن أبى حبيب فى مصرء وغيرهم من 
الاعلام. 

العودة إلى الراجع الأصلية: 

۳- ييجب الاهمتمام بالکتب الاولی والمراجع الأصلية 
التأخرین من متون وشروح وحواش مغفلا الينابيع الأولى التى 
استقی منها التآخحرون. مع آن الکتب الاولی تاز بالیسر 

ومن هذه الینابیع کتب الإمام محمد بن لسن الشیبانی فى 
ملهب آبی حثي 4 » وکاب الدونة فى مذهب مالك . . وكتاب 
«الام» للشافعی . 

ويلى ذلك كتب المتقدمين من فقهاء الذاهب فهى قريبة من 
الكتب الاولی فى خحصاتصها التى أشرنا إليها. 

ولا يعنى ذلك إغفال كتب المتأحرين أو الخض من قيمتهاء 
فهذا لا يقوله أحد ممن اطلع على هذه الكتب» وعرف ما قيها من 
ذخيرة وثروة فقهية طاثلة» هى حصيلة أجيال وقرون» من 
الاستتباط والتخريج والتوليدء» والوازنة والاختیار والتصحيح › 
وتخیر الفتوی بتغیر الزمان والکان والعرف والال . واغا نعتی فقط 


۳۷ 


عدم الاكتفاء بها والاعتماد الكلى علیها . 

وهل يستغنى باحث عن الرجوع إلى كتب مثل ابن الهمام وابن 
جيم وابن عابدين من متآخرى الحنفية؟ أو مثل القرافى وابن عرفة 
والنووى وابن حجر الهيثمى والرملی من الشافعية؟ أو مثل ابن 
مفلح وابن رجب والرداوی والبهوتی من النابلة؟ 


۳۸ 


القارنه بين الفقه والقانون 


والشعية الشانیة: للدراسة القارنة الطلوبة لتجديد الفقه 
الاسلامی» هى دراسته مقارنًا بالقوانین الوضعية العالية الشهيرة 
القديمة منها کالقانون الرومانی» الذی یعتبر أصل القوانین الغربية 
جمعاء ومصدرها الاول» ومثل القانون الفرنسی» والقانون 
الجرمانى . 

وینصح کثیر من الدارسین للقوانین الوضعية بالاهتمام بالقواتین 
الجرمانية خاصة ومقارنتها بالفقه الاسلامی. لانها کثیر] ما تتفق 
وجهتها ووجهته وتلتقی نزعتها ونزعته. كما لاحظ ذلك مثل 
الدکتور (السنهوری) والدکتور (محمد ركى عبد البر) وغیرهما. 

وهذا اللون من الدراسة الوازتة جدير بأن یفیدنا جملة فوائد 
منها: 

۱- أن نزداد معرفة ویقینا بأصالة الفقه الاسلامی وتميزه 
واستقلاله عن آی فقه آخر خلافْا لا آثاره بعض الستشرقین من 
قبل من تأثر الفقه الاسلامی بالقانون الرومانی الامر الذی تصدی 
له الباحتون وزيئوه بأنصع البراهین» كما فعل الدکتور صوفی آبو 
طالب من آساتذة القانون فى دراسته القيمة عن الشريعة الاسلامية 


۳۹ 


والقانون الرومانی» وکذلك المغفور لهما الشيخ (آبو رهرة) 
والدکتور (محمد یوسف موسی) وغیرهم. 

۲- أن نزداد إيانًا بخصوبة الفقه الاسلامی وسعته. وقدرته 
على مسايرة التطور ومواجهة کل جدید بعلاج یناسبه» ووقوفه 
آمام أحدث القوانین وآرقاها على قدم الساوات بل تفوقه علیها فى 
كقير من الاحیان فى الصنعة والصیاغة» فضلاً عن الضمون 
والوضوع . وهذا ما شهد به کشیر من الخلصین الذين درسوا 
الشريعة دراسة مقارنةء من رجال القانون. 

۳- أن نتبين الواضع الجديدة التی اجتهد فیها غيرناء وسبقوا 
فیها بالتشريع والفتوی» فى حين لم نقدم فیها نحن ما یلیق بفقهنا 
لحدوثها بعد عصور الاجتهاد والتخریج» أو فى عصرنا هذا يعد 
تعطيل الفقه الإسلامى عن العمل والحكمء واكتفائنا بالموقف 
السلبی العاجز: موقف الاستيراد لا الابداع» موقف التسول من 
الغيرء لا الاعتماد على التفس. وعندئذ نجتهد فى تلافى ما 
أصابنا من قصور وسد ما لدینا من ثغرات. وفى أصولنا وتراثنا ما 
یسعفنا بكل ما نرید» مع أن الاقتباس الجزتى لا مانع منه بعد أن 
نصبغه بصبغتنا ونضفى عليه من شخصيتنا ما يجعله جزء] من 

-٤‏ أن نسهم فى إضافة جديد إلى القانون العالمى المقارن ونقدم 
للعالم المتحضر يعض ما لدينا من كنوز يجهلها علماژه وباسثوه 
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ويبحث عنها مصلحوه ومفکروه. وسیجد عندنا ما قصرت عنه 
فلسقاته وآنظمته» وما عجزت عنه شرائعه وقوائینه من توفیق بين 
الدين والعقلء» ومزج بين الروح والادق» وجمع بين الدنيا 
والآخرةء وملاءمة بين حقوق الفرد ومصلحة الامة. 

ولقد قدم بعض الثقات من علمائنا العاصرین ماذج من فقه 
شریعتنا» وموققه من بعض القضایا القانونية الکبیرة» فى بعض 
الوغرات الدولية للقانون القارن فکان من آثرها شهادة هذه 
الوتغرات للفقه الاسلامی با عرفتاه من الاصالة والتمیز . 

ثالگا: فتح باب الاجتهاد: 

وأهم من كل ما سيق من آلوان التجدید للفقه الاسلامی: أن 
يعاد فتح باب الاجتهاد فيه من جدید. لأن الباب فتحه رسول الله 
ی فلا يلك أحد إغلاقه من بعده. ولا نعنی باعادته مجرد 
(علان ذلك . بل مارسته بالفعل . 

وینبغی أن يكون الاجتهاد فى عصرنا اجتهادًا جماعيًا فى صورة 
مجمع علمى يضم الكفايات الفقهية العالیت» ويصدر أحكامه فى 
شجاعة وحرية» بعيذا عن كل المؤثرات والضغوط الاجتماعية 
والسياسية › ومع هذا لا غنى عن الاجتهاد الفردی» فهو الذى ینیر 
الطریق آمام الاجتهاد الجماعى»ء ما يقدم من دراسات عميقةء 
وبحوت أصيلة مخدومة» بل إن عملية الاجتهاد فى حد ذاتها 
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عملية فردية قبل کل شىء. . 

والاجتهاد الذى نعنيه ينبغى أن یتجه آول ما یتجه إلى السائل 
اشدیدت والشکلات العاصرق یحاول أن یجد لها حلا فى ضوء 
تصوص الشريعة الاصليت وقواعدها الكلية. 


ويعطيه القيمة) من جديد» فی ضوء ظروف العصر وحاجاته . 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام «الر آی» آو «النظر » 
وهی التى أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فیه بناء على آعراف أو 
مصالح زمنية لم يعد لها الآن وجود أو تأثيرء بل ينبغى أن يشمل 
الاحکام التى أثبتتها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث الاحاد» أو 
ظنية الدلالة. وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك. فقد يبدو 
للمجتهد اليوم فهم فيها لم يبد للسابقينء وقد يظهر له رأى ظهر 
ليعفن السلف أو الخلف» ثم هجر ومات.». لعدم الحاحة الیه 
حیتذاك » آو لاثه سيق زمثئه» آو لعدم شهرة قائله › أو لخالفته 
للمالوف الذی استقر عليه الامر رمنا طویاك. أو لقوة العارضین له 
وتمكنهم اجتماعیا أو سياسيًا أو لغير ذلك من الاسیاب. 

وأكثر من ذلك أن الاجتهاد الذى ندعو إليه لا ينبغى أن یقف 
عند حد الفروع الفقهية فحسب» بل ینبغی أن يتجاورها إلى دائرة 
آصول الفقه تفسهاء تكملة للشوط الذى بدأه الإمام الشاطیی فی 
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محاولة للوصول إلى أصول قطعية وتتمة لا قام به الامام الشوکانی 
من الترجیح واتحقيق الحق من علم الأصول» على حد تعبیره» 
ولا ریب أن کثیرا من مسائل الاصول لم یرتقع فیها اخلاف» فهی 
فى حاجة إلى التمحیص والوازنة والترجیح؛ وبعضها یحتاج إلى 
مزيد من التوضيح والتاکید ویعض آخر یحتاج إلى التفصیل 
والتطبیق. ومن ذلك تمييز السنة التشريعية من غير التشريحيةء 
والتشريعية المؤقتة من التشريعية المؤبدة» وتمييز تصرف الرسول 
بمقتضى الإمامة والرياسة للأمة» من تصرفه بمقتضى الفتوی 
والتبليغ عن الله . 

ومن ذلك: مناقشة موضوع الإجماع - وبخاصة السكوتى مله 
ومدى حجيته وإمكان العلم بهء وكثرة دعاوى الاجماع؛ مع ثبوت 
الخالف» وتحقيق القول فى الاجماع الذى ينبنى على مراعاة 
مصلحة زمنية لم تعد معتبرة الیوم . 

ومثل ذلك: القياس والاستحسان والاستصلاح» ومتى يوؤخل 
بها ومتى لا یخذ وما ضوابط كل منها وحدود استخدامه. 
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آمور يجب رعایتها عند مارسة الاجتهاد 


وآود أن آنبه هنا على بعض الحقائق التی ينيغى أن تراعی عند 
ممارسة الاجتهاد: 

-١‏ يجب أن نذکر أن مجال الاجتهاد هو الاحكام الظنية 
الدليل» أما ما كان دليله قطعيًا فلا سبيل إلى الاجتهاد فيهء وإتما 

فلا يجور: إذن فتح باب الاجتهاد فى حكم ثبت بدلالة القرآن 
القاطعت مثل فرضية الصيام على الامة. أو تحريم الخمرء أو لحم 
الخنزير» أو أكل الرباء ومثل توزيع تركة الأب اميت بين آولاده 
اليقينية التی أجمعت عليها الامت وأصبحت معلومة من الدين 
بالضرورة» وصارت هی عماد الوحدة الفكرية والسلوكية للامة. 

۲ - يتمم هذا ألا ننساق وراء المتلاعبين الذين يريدون تحويل 
ميحكمات النخصوص إلى متشابهات » قابلة لاح والرد والإرخاء 
والشد» فان الاصل شد هذه المحكمات أن ترد إليها المتشابهات» 
وترجم [لیها الحتملات » فتکون هی الحكم عند التنازع والقیاس 
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عند الاختلاف. فإذا أصبحت هی الاخری موضع خلاف ومحل 
تنازع لم يعد ثمة مرجع یعول علیه» ولا معیار یحتکم إليه . 

۳- يجب أن تظل مراتب الاحکام كما جاءتنا. القطعی يجب 
أن یظل قطعياء والظتی يجب أن یستمر ظنيّاء فکما لم نجز تحويل 
القطعی إلى ظنی. لا نجيز أيضًا تحویل الظنی إلى قطعى» وندعی 
الاجماع فیما ثبت فيه الخلاف» مع أن حجية الاجماع ذاته ليست 
مومع اج 

قلا يجور أن نشهر هذا السيف - سيف الإجماع المزعوم - فى 
وجه كل مجتهد فى قضية ملوحين به ومهددین» مع ما ورد عن 
الؤمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فقد کذب. وما يدريه! 
لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم. 

وإذا كان فى مخالفة الإجماع ذاته کلام فكيف بمخالفة 
المذاهب الأربعةء التى یشنم بها كثيرون الیوم» كما شنعوا بها 
على ابن تيمية من قبل؟ مع أن أحذا من علماء المذاهب الاربعة لم 
یقل : إن اتفاقها حجة شرعية. ولو قالوه لم يعتبر قولهمء لانهم 
خالفوا فيه أئمتهم من ناحية ولأنهم مقلدون من ناحية أخرى . 
والمقلد لا يقلد. أما أئمة المذاهب أنفسهم فقد حذروا من 
تقلیدهم . ولم يدعوا لانفسهم العصمة. 

- ینبخی أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القاتم فى 
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مجتمعاتنا العاصرة وهو واقع لم یصنعه الاسلام يعقيدته وشریعته 
واحلاقه» ولم یصنعه السلمون بارادتهم وعقولهم وأيديهم» إنما 
هو واقع صنع لهم. وفرض علیهم فى زمن ضفلة وضعف 
وتفکك منهمء ورمن قوة ويقظة وتمكن من عدوهم الستعمر فلم 
يملكوا آیامها أن یغیروه أو یتخلصوا منه» ثم ورثه الابناء عن الآباء 
والاحفاد عن | لأجدادء وبقی الامر كما کان. 

فليس معثی الاجتهاد أن نحاول تبریر هذا الواقع على ما يه 
وجر التصوص من تلابيبها لتأييدهء وافتعال الفتاوى لاضقاء 
الشرعية على وجودهء والاعتراف بنسبه مع أنه دعى زنیم. 

إن الله جعلنا آمة وسطا لتكون شهداء على الناس» ولم يرض 
لنا أن نکون ذيلا لغيرنا من الأمم» فلا يسوغ لنا أن نلغى تميزناء 
ونتبع سنن من قبلنا شبرا يشبر وذراعا بذراع» وأدهى من ذلك أن 
نحاول تبرير هذا وتجویزه بأسانيد شرعية» أى آننا نحاول الخروج 
على الشرع بمستندات من الشرعء وهذا غير مقبول. 

ه- لا ينيغى أن نجعل آکبر همنا مقاومة کل جدید. وان كان 
ثافعاء ولا مطاردة كل غريب» وان كان صالحاء وإنما يجب أن 
نفرق بين ما يحسن اقتباسه وما لا يحسنء وما يجب مقاومته وما 
لا يجبء وآن نميز ما يلزم فيه الشبات والتشددء وما تقبل فيه 
الرونة والتطور. 
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ومعنی هذا أن نميز بين الأصول والفروع» بين الكليات 
والزئیات» بين الغايات والوسائلء ففى الأولى نكون فى صلابة 
الحديد» وفی الثانية نکون فى ليونة الحريرء كما قال إقبال رحمه 
الله : 

مرحبین بكل جديد نافع ومحتفظين بكل قديم صالح 

1- ولايد لنا - لكى ينجح الاجتهاد - أن نتوقع الخطأ من 
الجتهدء إذ لا عصمة لغير نبى» وأن نفسح له صدورناء وآلا 
نشدد النكير على من أخطأ فى اجتهاده ونتهمه بالزيغ والمروق وما 
إلى ذلك من النعوت» وذلك بشرطين. 

أ - أن یلك آدوات الاجتهاد - وهی معروفة مذكورة قى 
آصول الفقه - فليس کل من اشتخل بالفقه أو آلف فيه 
أو حفظ مجموعة من الاحادیث يعد مجتهدا . 

ب - أن یکون عدلاً مرضی السیرة. وهو ما يطلب فى قبول 
الشاهد فى معاملات الناس» فکیف بقبول من یفتی 
باجتهاده فى شريعة الله؟ 

آما آدعیاء الاجتهاد» الذين لا جلکون إلا الجراءة على التصوص 

والاستهانة بالاصول. وإتيان البیوت من غير آیوابها» فهولاء يجب 
أن يرقضواء حفاظًا على قداسة الدین» وحرمة الشريعةء أن تعخذ 
سلما للشهرة. أو مطية للوصول إلى دنيا ظاهرةء أو |شباع شهوة 
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حفية. أو آداة لتأييد سلطان جاثر أو لتبریر سلوك منحرف» أو 
فکر مستورد. 

رابعا: تقنین الققه: 

ویحتاج الفقه - بعد ذلك - إلى أن یصاغ فى صورة مواد 
قانونية مرتبة» على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية 
وإدارية. . الخ. وذلك لتكون مرجعا سهلاً محددا» يكن بيسر أن 
يتقيد به القضاة ويرجع إليه المحامون. ويتعامل على أساسه 
الواطنون. 
مجلة الأحكام العدلية: 

ولقد آحست الدولة العشمانية بضرورة هذا الامر فى آواخر 
القرن الاضی (الثالث عشر للهجرة)» فآمرت بتأليف طنة لوضع 
مجموعة من الاحکام الهمة فى النواحی المدنية» منتقاة من قسم 
العاملات فى فقه الذهب الحنفىء الذی عليه عمل الدولة. وقد 
وضعت اللجنة هذه للجموعة فى سنة ۱۲۸۲ ه. ورتبت مباحثها 
على الكتب والاپواب الفقهية المعتادة» ولكنها قصلت الاحکام 
بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين الحديثة» ليسهل الرجوع الیها 
والاحالة علیها» فجاء مجموعها فى ۱۸١١‏ مادة. 

والجلة مأخوذة - بوجه عام - من كتب ظاهر الرواية قى 
الذهب الحنفى . وإذا اختلفت الاقوال بين الامام آبی حنيفة 
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وأصحابه اختارت الجلة القول الذى تراه موافقّا فحاجات العصر » 
وللمصلحة العامة. كما فى الحجر على السفيه أخذت برأی 
الصاحبين. (أبى يوسف ومحمد). كما أخذت برأى أبى يوسف 
فى عقد الاستصناع(۱؟. 

وفی مسائل قليلة ترکت ظاهر الرواية» وأخذت بغيرهاء كما 
فى ضمان منافع المغصوب: رجحت رآی الفقهاء الملتأخرين فى 
المذهب» وهو رآی قريب من مذهب الشافعية. . كا رجحت قول 
(أبى الليث السمرقندى) فى جوار «بيع الوفاء» فى «التقول) 
خلاقًا لظاهر الرواية. 

ولقد سدت الجلة - كمايقول الاستاذ د. (صيحى 
محمصانى) - فى حينها فراغا كبير؟ فى عالم القضاء والحاملات 
الشرعية. فبعد أن كانت السائل مبعثرة فى كتب الفقه العديدة 
وكانت الفتاوى والاقوال متعددة ومختلفة فى الموضوع الواحد 


(۱) وقد جاء فى التقرير الذى قدمت به المجلة فى وجه ترجیح رای آبی يوسف قوله: 
«وعند الامام الاعظم (آبی حنيفة) أن الستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع 
وعند الامام أبى یوسف: أنه إذا وجد الصنوع موافقا للصقات التی بینت وقت 
الحقد فليس له الرجوع: وقى هذا الزمان قد اتخذت معامل کثيرة تصنع فیها الداقع 
والیواحر ونسوها بالقاولة. وبذلك صار الاستصناع من الامور الجمارية العظيمة» 
فق خير المستصئع فى إمضاء السقد أو فسخهء یترتب عليه الاخلال بمصالح 
جسيمة. . . الخ؟. انظر : كتاب (ملكية الأراضى فى الإسلام) للدكتور محمد عيد 
الوا حاشية ص۱4 ط الطبعة العالمية ۱٩۷۲‏ . 
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آصبحت الاحکام الشرعية واضحة» ثايتة» لا یحتاج رجال 
القانون إلى عناء كبير لفهمها وتطبیقها . 

وبعد أن كانت الشروح واشواشی تصنف على متون 
الختصرات وآمهات کتب الفقهء آصبح الشرح منحصرا فى مواد 
الجلت لاجل تفسیر معانیها» وبیان مصادرها وآدلتها). 

ولکن الدارسین للم‌جلة مقارتين بينها وبين القوانین الدنية 
الأوروبيةء آخذوا علیها يعض اللاحظات( آهمها: 

۱- آنها لا تبحث فى الاحوال الشخصية؛ من زواج وطلاق 
ونفقة وبنوة وولاية ووصاية وحضانة ووصية ومیراث وما شاه 
ذلك» مع آهمية هذه الامور فى شريعة الاسلام وفی حياة الناس . 

۲- خلو الجلة عن نظرية عامة للعقود والوجبات فنری مثلاً 
قواعد الإيجاب والقبول التى تتعلق بجمیع العقود مندرجة فى 
کتاب (البیوع) ونری معظم آحکام الجرم المدنى مبعثرة فى الواد 
المتعلقة بالخصب والاتلاف وما إليها. 

۳- اشتراطها لصحة بعض العقود شروطا تقيد حرية التعاقد 
وعدم آخذها بیعض التسهیلات التی جاءت فى الذاهب الأخرى. 


. انظر: فلسفة التشريم فى الإسلام للدکتور صبحی محمصائی ص٩۸ ط ثالثة‎ )١( 
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اتساع حركة التقنین وعوامله 


لا شك أن العصر الاخیر قد اتسع فيه نطاق التقنین اتساعا لا 
حدود له» فى جمیع الاقطار الاسلامية - وفی كافة فروع القانون 
مدنية وجنائية وإدارية . 

وقد اشتبك التشريع القانونى بجسم الفقه - على حد تعبير 
الاستاذ (مصطفى الزرقا) فى المملكة العشمانیة» وفى البلاد 
المنفصلة عنها كسورية وفلسطين والعراق» إلى درجة أنه قلما 
يوجد باب من أبواب الفقه لم پدخحله التعديل أو النسخ القانونى 
فى كثير أو قليل من أحكامه. 

ويرجع الاستاذ (الزرقا) أهم عوامل هذا الاتساع إلى ما يأتى: 

- تطور العلاقات الاقتصادية على المستوى المحلى والعالمى‎ -١ 
وتولد آنواع جديدة منها فى هذه الأقطار. منها ماهو عرفى‎ 
محلی وما هو مقعیس عن البلاد الاوروبية کآنواع الشركات‎ 
القانونية والطرائق التجارية کتجارة التوصية (القومسیون)» والتآمين‎ 
والتعهدات وغیرها.‎ 

۷- الحاجة إلى اعتبار «الشروط العقدیة؟ التی يمنع آنواعا 
منها: الاچتهاد الحنفى العمول بهء وبعض الاجتهادات الشرعية 
الاخری. 
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۳- اتجاه الدولة إلى ربط العقود والتصرفات العقارية بنظم 
هك تجملها تحت مراقبة تلكومة لاغراض مالي 1 وقانونية 
وسياسية ما آنشی ل“جله السجل العقاری وما یتعلق به . 

£ الحاجة إلى تنظیم الطرائق والاصول التى يجب اتباعها في 
العاملات والراجعات والدعاوی وفصل الخصومات› وتنفيذ 

ه- ما صحب هذا التطور الاقتصادی الدنی الکبیر من جمود 
الفقه على آیدی التأخرین وشلل حرکته التوليدية. بعد انقطاع 
الاضی» حتی آل آخیرا إلى دراسة حفظية نظرية» لا إنتاجية 
علاجية . 

- بناء امچلة الاحکام» من الفقه الحنفى وحدهء فان الذهب 
الواحد مهما أتسع » لا يمكن آن یفی بجميع الحاجات الزمنية 
والمصالح المتطورةء التى قد يفقد علاجها التشريعى فى ذلك 
الذهب ویو جد فى غیره من الاجتهادات الاعوی(۱٩.‏ 
واجبنا نحو التقتين المنشود: 

ولابد لنا إذا أردنا وضع قانون مستمد من الشريعة الإسلامية أن 
نراعى هذه العوامل وما إليهاء وننظر بعين إلى الشريعة وفقهها 


(۱) انظر: المدخل الفقهى العام ج۱ قالاء ۷۷ ۲۱-۷۲۱۲ 


or 


الرحب» وبلغری إلى العصر وحاجاثه المتجددة » ومشکلاته 
المتعددةء وبذلك نتلافى الآحذ التی لوحظت على «م جلة 

وإنما يتم ذلك إذا سيق عملية «التقنين» ما ذکرناه من ضرورة 
الدراسة القارنة للفقه - داخل مذاهبه واجتهاداته العديدة» 
وخارجها مع القوانین العالية - وضرورة إحياء الاجتهاد جزتياء 
وكليًا وفردیا وجماعياء والعمل على «تنظير» الفقه وتأصيله . 
ولهذا قدمت هله | شطوات على «التقنین» ذ فى الترتیب الذکری» 
لانها بمنزلة القدمات اللازمة لللهوض به على الوجه النشود. ولا 
یبلغ تقنین عصری نضوجه وکماله بغير توافرها. 

وهذا يحتم علینا السعی إلى تكوين جيل من العلماء الذین 
یجمعون بين الثقافة الشرعية الأصيلة - مستمدة من الينابيع الاولی 
- وبين الثقافة القانونية الحديثةء يستطيعون القيام بتجنيد الفقه 
دون أن يفقد أصالته . 

a,‏ مجمع البحوث الإسلامية فى 
الأرهر. من تكليف عدة بان تضم بعض رجال الفعه والقانون 
لوضع تقنين لفقه كل مذهب من المذاهب الاربعة المتبوعة على 
حدة تمهيدا لقانون عام يختار بعد ذلك من بين المذاهب جميعا . 


كك 


وقد صدر بالفعل مشروع تقنین للبیوع وما يتعلق بها من 
العاملات فى کل مذهب من الذاهب الأريعة» ولکن العمل فیما 
رایت یتسم بطابع السرعةء والحرص على إنجاز شىء ما فى ذلك 
وان لم یستوف حقه من الدراسة والوازنة والتحقیق › واللاءمة بين 
عصرنا لتبرز إلى حيز التطبیق هو مشروعات تقنن فقهها فى مواد 
مسلسلة الأرقام!! كما أن من المآأخحذ الاساسية لهذا المشروع 
الالتزام بعقتین كل مذهب على حدة» بل الاقتصار على الرأى 
ال راجح فيه رغم وجود وجهة نظر مخالفة - داخل اللجان 
فى قانون موحدء من بين الذاهپ الاسلامية کلها. ولکن وجهة 
التظر الأخمرى هی التی سادت وغلیت استنادا إلى أن اعتلاف 
الذاهب واقع لا هکن تجاهله كما لا يكن تجاوره(۲). . الخ . 

وأحسب أن الذی حدا بالمجمع إلى [قرار هذا السلك هو ما 
لاحظه من عسك علماء بعضص الاقطار بالذاهب السائدة بینهم » 
فلم يشا أن یخالف عن رغبتهم. 

وا شب الحقيقة أن هو لاء العلماء ١‏ لتشددين ف التمسك عمل 7 هبيتهم 
موجودون بالقعل فى كثير من بلاد الإسلام» وقد قابلت وناقشت 
(۱) اثظر : مقدمة الدكتور محمد بيصار- الامین العام لممجمع البحوث مشروعات التقنين 
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کثیر] منهمء فمنهم من اقتنع با آبدیت : ومنهم من آصر على 
وجهته . 

والواقع أنهم مخطتون فى إصرارهم على تمذهيهمء وخصوصا 
فيما يتعلق بالتقنين لدولة حديشة» ومجتمع متطور. وما كان 
للأرهر أن يسايرهم» ويقنن لكل مذهب على حدة» فیثبت بذلك 
هذه النزعة ويعطيها ميررًا للاستمرار. 

ووجه الخطأ عند هؤلاء أن الله تعالى لم یتعبدنا بالتزام أقوال 
آحد من خلقهء إلا ما جاء به النص الملزم من كتابه وسنة نبیه» أما 
اجتهادات البشر قيؤخذ منها ويترك كما قال الإمام مالك - رضى 
الله عنه - ولو أن عصر الأثمة المجتهدين تأخر إلى زمننا فشهدوا 
ما شهدنا لغيروا كثيرا جدا عا ذهبوا إليهء كيف لاء وقد رجعوا 
عن كثير مما آفتوا به فى عصرهم نفسهء لتغير البيشتة أو تخیر 
الزمن» أو تغير العرف» أو تغير اال» أو لغير ذلك ما يتغير به 
الاجتهاد. وهذا سر ما روى عنهم من اختلاف الأقوال. أو تعدد 
الروایات وتضاربها فى بعض الاحیان. 

آما مخالفة آصحابهم له فهی آشهر من أن تذکر» حتی إن 
آبا یوسف ومحمدا صاحبا آبی حثيفة خالفاه فى نحو ثلث الذهب 
كما هو معلوم. 

وکذلك خلاف آصحاب مالك لهء وأصحاب الشافعی له مما 


كه 


لا يخفى على الدارسین» هذا مع أن العصر قريب» والتغییر حینگذ 
بطىء والبيئة - تقریبّا - واحدة» فكيف بعصرناء وقد بعد العهد 
وتغير الزمان والمكان والعرف واحال» تغیرا لم يكن يخطر لحد 
من السابقين على بال . 

آیجوز لنا الجمود على اجتهاد معين - والدنيا حولنا تتغسير 
والافکار تتحول وتتطور» والعالم یسیر بسرعة البرق؟! 

إن مثل هذا الجمود ليس فى مصلحة الشريعة ولا فى مصلحة 
المذهب المقلد. وقد ثبت أن الذين جمدوا على الأقوال المعتمدة 
فى مذاهبهم» ولم يقبلوا أى اجتهاد آخر من غيرهاء تسببوا فى 
غياب الش ريعة كلها عن ساحة التقنين والقضاءء وبالتالى غياب 
مذاهبهم أيضاء ومعنى هذا أنهم ضحوا بالشريعة من أجل المذهب 
فخسروا الاثتين جميعًا! 

وشىء آآخر يجب ألا پغیب عن الأذهان هنا وهو: أن الذى 
يحكم اليلاد الإسلامية اليوم هو القانون الوضعى الدخيل -فإذا 
انتصر مذهب فقهی -أى مذهب کان- وأحذ به فى قضية من 
القضایا- فلا يعد الاخذ به هنا انتصار] له على مذهب آخر» بل 
انتصارا على القانون الوضعی الذى احتل مکان الشريعة اغتصابا . 

ليست النافسة الیوم إذن بين مذهب ومذهب» بل بين الشريعة 
- پچملة مذاهبها ومدارسها واجتهادات فقتهائها - وبين القوانین 


باه 


الوضعية الستوردة من هنا وهناك . وانتصار هذه القوائین فى بلد 
اسلامی لا يعنى هزيمة مذهب بعینه» بل يعنى هزيمة الشريعة 
ذاتها» وهذا ما لا یرضاه مسلم ‏ 

لهذا يجب أن یتخلی انصار التمذهب عن مذهبیتهم هذه على 
الاقل فيما يتعلق بالتقنين للمجتمع» والتشريع العام» وأن یوخذ 
بأحسن ما فى المذاهب من اجتهادات وأقوالء وآليق ما فيها بروح 
العصرء ومصالح الناس فيهء مهتدين فى ذلك بنصوص الكتاب 
والسنة» وقواعد الشريعة العامةء وروح الاسلام» وهدى السلف 
الصالح فى اجتهادهم واستنياطهمء وآخذهم باليسر وبعدهم عن 
العسر . 
مخاوف بعض العلماء من التقتين: 

هذا وقد أبدى بعض الغيورين من علماء الشريعة فى بعض 
الأقطار العربية الإسلامية تخوفهم من تقنين الفقه» بل عارضه 
بعضهم بالفعل» وكتبث فى ذلك بعض الرسائل» وذلك با یلی : 

۱- یلزم من التقنين تقیید القاضی برأى واحد معین - وهو 
الذی یختاره واضعو القانون - مع أن الفقه غنی بالاراء 
والاجتهادات القيمة التی كان للقاضی أن يأخحذ بما يراه آرجح منها 
وأليق بالحالة العروضة علیه. فالتقنین على هذا «یجمد» القاضی 
ویحبسه فى قفص القانون. آما الفقه الرحب الطلیق» فیمنحه 
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حرية الحركة لاعتیار الحكم الناسب للظرف والواقعة. ولهذا كان 
الاصل فى الشريعة أن يكون القاضی مجتهداء قادرا على استنباط 
الحكم من أدلة الشريعة الأصلية. وإغا أفتى الققهاء بقبول القلد» 
من باب الضرورة» نظرا لعدم وجود المجتهد. فإذا لم يكن 
مجتهداء فعلى الأقل يكون من يمكنه الاختیار والترجيح . 

۲- ویتأکد ضرر هذا الثقتين إذا لاحظنا أن التطبيق العملى 
لبعض القوانين قد ی ظهر قصورها عن الحاجة» أو عدم ملاءمتها 
وقد تکون صالة ثم تتغير الاوضاع وتتيدل الاحوال» فتفقد 
صلاحيتهاء وتبقی جامدة ملزمت ولا يستطيع القاضی إزاءها أن 
یتصرف أو یخرج عنها. 

۳- ویتبع ذلك أن «التقنین» سیخلق لدی القضاة نوعا من 
التکاسل والاتکال على القانون الدون. دون تجشم الرجوع إلى 
مصادر الفقه. والتنقیب فیها عن الحكم ودليله» ومرجحات الأخذ 
بهذا الرأى دون غيره» مما يوسع آفق القاضیء ویجعله على صلة 
دائمة بالفقه وأصوله ومصادره ‏ 


الاعتبارات التى ترجح التقنين: 
ولا ريب أن هذه اعتبارات وجیهت عارضتها اعتبارات أوجه 
منها وأقوى: 


() من ذلك أن من القضاة من يحتاج إلى مثل هذا التقييد 


۹ 


والالزام حتی لا يخبط خبط عشواء» ويقع فى التناقتض 
والاضطراب. فليس کل قاض قادرا على الاختيار والترجیح. 
ومنهم من بخشی عليه تآثير العواطف والاهواء» فیحکم بهذا 
الرأى مرة لشخص» ویحکم بغیره لشخص آخر . 

(ب) ومن الاعتبارات التى ترجح «التقنين» أن القاضین 
يكونون على علم إجمالى با يتتجه إليه الحكمء سواء كان لهم آم 
عليهم . فالمرأة التى تنفصل عن زوجها ولها منه أولاد صغار فى 
سن معينة» تعرف متى يحكم لها بحضانة الأولاد ومتى يحكم 
لزوجها. أما عند عدم التقنین وحرية القاضی فى الاختيار فهى لا 
تعلم ما الذی يختاره القاضى من الذاهب فى الحضانة وهی 
كثيرة . 

(ج) أن «تقنین» الفقه لا يعنى أبدا أن يعتمد القاضى على 
مجرد قراءة موادء أو استظهارهاء فهذا لا يرضى به قاض يحترم 
نفسه ورسالته» ولو رضی به ما استطاعهء لان القانون له مذكرات 
تفسيرية لابد من الرجوع الیهاء كما لابد له من شروح تقصر أو 
تطول» تهدف إلى توضیح مرامیه. وشرح غوامضه وتفصیل 
مجملاته. وقد رأيئا الدکتور السنهوری يعد أن وضع القانون 
المدنى الصری الجديد یشرحه فى تسعة مجلدات ضخام . آولها بلغ 
حوالی (۱۵۰۰) ألف وخحمسمائة صفحة» وسمی هذا الشرح 
«الوسيط» وکان یأمل فى شرح آخرء أوسع وآکبر ی سمیه 


1۰ 


«الميسوطة. وقبل ذلك كان لجلة «الأحكام العدلیة» شروح جمة 
تعد من المراجع المحترمة فى الفقه الحنفى . 

فلا حوف إذن على رجال القضاء أن يركنوا إلى القانون المدون 
ويدعوا الإطلاع على المصادر. 

(د) على أن أى قانون مدون فى الدنیا مهما اتسعت مواده 
وتشحبت آبوابهء وتعددت فصولهء لا يمكن أن یط تصوصه 
بجميع الوقائع التى يختصم فيها الناس» وتعرض على القضاء 
فماذا يصنع القاضى إذا لم يجد نصا فى القانون؟ 

إن القاضى لابد أن يفصل ويحكم فيما يعرض عليهء ولابد آن 
پیتی حكمه على آسباب مقبولة. ولابد أن يستمد هله الأسباب 
من مصادر معترف بهاء ولهذا يحدد القانون نفسه الصادر التى 
يرجع إليها القاضى عند فقدان النص القانونى» مثلما حدد القانون 
الوضعى المصرى الرجوع فى مثل هذه الحالة إلى العرف أو 
الشريعة الإسلامية أو قواتين العدالة الطبيعية! 

ومن الطبيعى» عندما يوضع قانون مستمد من الشريعة 
وفقهها- أن ينص على وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة وذلك 
الفقهء لاستخراج الحكم الشرعى للمسألة المعروضة. 

وإذن لا خوف مرة أخرى على القاضى أن ينقطع عن الفقه 
ومصادره» واليحث فى مخبوء كئوزه وجواهره. 
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(م) هذا إلى أن القضاء فى عصرنا - وقبل عصرنا بقرون - 
هم مقلدون ملتزمون بالذاهب السائدة فى بلدانهم» ومن كان 
منهم من آهل الترجیح والاجتهاد الجزئى - وهذا فى غاية الندرة 
- فهو یلتزم عادة بمذهب الدولة التى يعمل بها - بل بالراجح 
غالبا فى هذا الذهب» بحیث لا يجوز له العدول عن الراجح 
والعمول به إلى الضعیف أو الهجور فى الذهب. . . الخ. 

ومعنی هذا: أن القاضی لیس له حرية الحركة لاختیار ما يراه» 
بل هو مقید باحکام معلومة محددة» وان لم تأحذ شکل القانون 
الدون . 

أو لیس آولی من ذلك أن نقيده بقانون یضعه جماعة من 
العلماء الثقات التبحرین فى فقه الشريعةء والطلعین على حاجات 
العصر وآحوال التاس» مستعینین بالاقویاء الامناء» من أهل 
الا ختصاص فى القانون والإدارة والاقتصاد وغیرها؟. 

التقنین الشرعی الذی ننشده: 

على أن القانون الذی ننشده نشترط فيه بعض الشروط الهمة: 

۱- فمنها: آلا يلتزم مذهپا واحدا معيئًا - فضلاً عن الراجح 
فيه - لا يخرج عنه» ففی ذلك تحجير ما وسح الله من شرعه 
وتضییق دائرة الققه الرحبة. فقد علم الدارسون لهذا الفقه أن من 
مزاياه وأسرار حصوبته وسمعتهء هذه الثروة الضخمة الناشكة من 


۲ 


تعدد الا چتهادات» وتنوع الدارس والشارب الفقهية» ما بين 
موسع ومضیق ومتوسط وما بين ظاهری یتبع حرفية النص» 
وآخر يتبع الفحوی ويستخدم القیاس» وثالث یراعی الصالح 
والمقاصدء وفى هذا البحر الزخار من مذاهب علماء الامصار؛ 
يجد من يريد الاختيار والانتقاء مسعا أى متسع. فإذا ضاق عنه 
مذهب اتسع له غيرهء وإن أعوزه رأى لدى (مام» فما أحرى أن 
يجده عند آخر. وقد لا يجد واضع القانون ضالته فى الذاهب 
الأربعةء فیلجاً إلى غيرها من مذاهب الأكمة المجتهدين» متى 
صحت نسبتها إليهم. ولا أقصد بقية المأاهب الثمانية فحسب 
(الظاهرى والزيدى والجعفرى والاباضی) بل أقصد معها مذاهب 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» ممن ليس لهم أتباع يقلدونهم فى 
عصرنا. فكل هذه المذاهب متساوية فى نسبتها إلى الشريعة» ما لم 
يكن شىء من آرائها معارضًا لنص قطعی. أو إجماع متيقن» لا 
تجوز مخالفته . 

وهذه السعة الباهرة من مفاخحر الفقه الإسلامى التى اعترف له 
بها أساطين الفقه العالمى المقارن فى مؤتمرات مشهودة» مثل مور 
(لاهای) الدولی للقانون المقارن وغيره . 

فمن اللازم المفروض عليتا أن ننتفع بهذه الثروة كلهاء ونکشف 
عن دفائنهاء غير متعصبين لقول منها على قول إلا بدلیل» ولا 
مرجحين لمذهب فى مسألة على مذهب إلا بمرجح وبرهان. 


۳ 


ولو أن علماء الدولة العثمانية فى العصر الاخیر وفقوا إلى 
وضع امجلة الأحكام العدلیة» من سائر الذاهب العتبرة ولم 
یتقیدوا بالذهب النفی وحدهء ما وجدت القواتین الوضعية منفنً 
لتحل محل الشريعة فى بلاد الاسلام» ولکان ذلك بداية ]جر 
جديد فى تقئين الفقه الاسلامی وإخحصابه وإنغاقه . 

وقد آحذت الجلة ذاتها ببعض الاقوال الرجوحة فى الذهب 
الحنفىء نظر] لا وراء‌ها من تحقیق مصلحة زمئية» أو دفع مفسلة. 

كما أن الدولة العثمانية نفسها فى آواخر عهدها اضطرت - 
عند وضع قانون: «حقوق العائلة» - أن تتحرر فى بعض الاحیان 
من ربقة الذهب الحتفى » وتاأخذ باجتهادات الذاهب الاخری فيما 
تراه آوفی بإقامة مقاصد الشرع ومصالح الق . فاخذ القانون من 
مذمب«مالك» حکم التفریق الإجبارى القضائی بين الزوجین» عن 
طريق تحكيم «الجلس العائلى» الذى نص عليه القرآن» فمکن 
بذلك الزوجة المظلومة من التخلص من الزوج المضارء ومن سوء 
عشرته . : 
وهذا هو مذهب بعض الصحابة: أن للحكمين حق التفريق. 
وهو ظاهر القرآن الذی سماهما حكمين #حكمًا من آمله هکم 
من أهلها» . ۰ 

هذا إلى أحكام آحری» كزوجة المفقود وغيرها. 
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۲- ومتها: أن یختار واضعو القانون من بين مذاهب الفقه 
الاسلامی - ابتداء من مذاهپ الصحابة والتايعين فمن بعدهم - 
ما پرونه آرجح دلیلا وآوفق بمقاصد الشريعةء وآليق بتحقيق 
مصالح الناس ودفع الحرج والعنت عنهم. ولنا فى فقهائتا فى 
مختلف الحصور آسوة حسنة» فكثيرا ما رجحوا رآیا على مقابله 
یقولهم: هذا أرفق بالناس . 

ولعل هذا «الرفق بالناس» هو ما جحلهم یصححون کثیرا من 
العقود والعاملات «استحساتا» على خلاف ما یقضی به القیاس 
الصارم. أو القواعد الجامدة» وذلك كعقد الاستصناع وبیع الوفاء 
وغیره عند الحنفية . 


والاتجاه إلى التيسير والرفق بالناس هو روح الشريعة نفسها 
والتى آراد الله بها اليسر ولم يرد بها الحسر وآمرت بالتیسیر؛ 
ونهت عن التعسيرء ولهذا أرى - إذا كان لدینا فى الفقه قولان 
متعادلان آحدهما حوط. والآخر أيسر - أن تأخذ بالأيسء لانه 
أرفق وائتساء برسول الله بل الذی ما حير بين أمرين إلا اخمتار 
أيسرهماء ما لم يكن إثما. 

۳- ومنها: أن ينظر فى القانون - كلما مضت مدة معقولة - 
على ضوء التطبيق العملىء والنظر فى ملاحظات القضاة 
والمحامين والمتهمين بشئون القانون بصفة عامة» لتعديل ما يحتاج 
إلى تعديل» وإضافة ما يحتاج إلى إضافة. ذلك أن الأحكام 


"o 
فيد‎ 


الاجتهادية قابلة للتعدیل والاضافة والحذف داكماء وکذلك كان 
بعض الصحابة - مثل «عمر بن الخطاب» - یفتی فى المسألة 
برأی» وفی العام القابل برأی آخرء فإذا سثل فى ذلك أجاب 
بقوله: ذاك على ما علمناء وهذا على ما نعلم! وكان للشافعى 
مذهبان: أحدهما فى العراق ويسمى «القديم» والآخر فى مصر 
ويسمى «الجديدة. وآصبح مألوقًا فى كتب مذهبه: قال الشاقعى 
فی القديم» وقال فى الحديد. 

وإذا كانت الفتوی تتغیر بتغیر الزمان والکان والحال والعادة 
فالقانون يجب أن یتغیر کذلك بتغیر هذه الامور . 

خامسا: الوسوعة الفقهية العصرية: 

ومن ال جدیدات الطلوبة للفقه الاسلامی أن یعرض عرضا 
حديثًا فى صورة موسوعةء أو داثرة معارف فقهية مکتوبة بلخة 
عصرية سهلة الفهم قريية المنال» ومرتبة موادها ترتيبًا معجميًا 
على نهج الوسوعات العالية العصريةء بحیث یسهل الرجوع إليها 
والاستفادة منهاء على الراغبین فى العرفة الفقهية من غير 
المتخصصين» والا ضربنا بين هؤلاء وبين الفقه حجابًا بل حجبًاء 
أو کلفتاهم من عناء البحث ومشقة التنقيب ما لا يصير عليه إلا 
القلیل من الرجال» الذین نذروا آنفسهم تلعلم» وان حفت جنته 
بالکاره» وملیء طریقه بالاشواك. 
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یقول الخفور له الشهید الاستاذ (عبد القادر عوده) فى مقدمة 
کتابه (التشريع الحنائى الاسلامی) مصورا بعض ما عاناه فى بدء 
دراسته لفقه الشريعة: 

«ولقد أتعيتنى دراسة القسم ابنائی حيث يدأت الدراسة وأنا لا 
أعرف شيئًا يذكر من علم الاصول ولا الصطلحات الفقهيةء وراد 
الدراسة تعبا أنى لم أتعود قراءة كتب الفقه وأن هذه الکتب 
ليست مفهرسة» وليس من السهل على من يحب الإطلاع على 
مسآلة معينة أن يعشر على حكمها فى الحال» بل عليه أن يقرأ یاب 
وآیوابا حتى يعثشر على ما يريدء حصو صًا إذا لم يكن له من 
پرشده» وقد ييآس الباحث من العثور على ما يريد» ثم يوفقه الله 
فيعثر عليه مصادفة فى مكان لم يكن يتوقع أن يجله فيه. 

ولا يسير فقهاء المذاهب المختلفة على غرار واحد فى الترتيب 
والتأليف» فما يقدمه مذهب قد يؤخره المذهب الآخر. وما یدخل 
فى باب معين فى هذا المذهب قد لا يدخله الآخر فى نفس الباب 
ويضاف إلى ما سيق أن الفقهاء يكتبون بعبارة مركزة دقيقة وهم 
فى كثير من الاحوال يذكرون الحكم ولا يذكرون علته حصوصا 
فى الكتب الختصرة والتون. 

ولا شاك أن دراسة المذاهب الشرعية دراسة مقارنة مجهلة 
بذاتهاء لأنى كنت أدرس بدلا من الکتاب الواحد أربعة كتب» 
ولكن هذه الدراسة آفادتتی فى الواقع فائدة كبرى» إذ سهلت لى 
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فهم مختلف التظریات وفهم الاسس التی بنی علیها کل فقیه 
نظريتهء وساعدت على إظهار الفروق الدقيقة بين الذاهب 
الفقهية . 

وأعترف أنى عندما قرأت كتب الشريعة لاول مرة لم أفهمها 
حق الفهمء فقد أخحذت عن بعض المسائل فكرة تبين لى خطؤها 
فى القراءة الثانيةء ومن ثم فقد قرآتها مثنى وثلاث ورباع»۲۳. 

إن هذه الوسوعة آصبحت ضرورية فى عصرنا الذی آصیح 
طابعه السرعة» وفی حیاتنا التی تهدف إلى السهولة فى کل شىء. 
وغدت مهمة الالة الیوم أن توفر على الانسان جهده الفکری 
بوساطة ما یسمونه «الأدمغة الالکتروئیة» والاجهرة الحاسبةء يعد 
أن كانت مهمة الالة من قبل - فى عصر الصناعة الأول - توفیر 
الجهد العضلى للإنسان. 

إن الإنسان العصرى يريد كل شىء بسهولة لا تعقيد فيها ولا 
صعوبة» وبسرعة لا بطء فيها ولا قيود. ولا مناص لنا من مسايرة 
إنسان العصرء والاعتراف به كما هوء وتقديم فقهنا له بالطريقة 
التى يألفهاء وبالصورة التى نرضاها لاتفسنا فى الوقت نفسه. 

وهذا ما أوصى به مؤتمر باريس للفقه الإسلامى سئة ۱۹6۱ 
وقامت عدة محاولات لإخراجه إلى حيز التنفيذ منذ سنة ۱۹۵۶ 


- مقدمة: (التشريع الجنائى الإسلامى) ص ۱۰ - ۱۱ الطيعة الثائية‎ )١( 
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بدآت فى كلية الشريعة بدمشق» مرورًا بالکویت فى الستینات» 
حيث تبنت وزارة الأوقاف فیها مشروع الوسوعتة وآعرجت 
بالفمل ثلاثة آجزاء منها فى بعض الوضوعات الفقهية فى صورة 
طبعة تمهيديةء ثم انتهت الیوم إلى القاهرة» حيث تشرف علیها 
وزارة الأوقاف ممثلة فى الجلس الاعلی للشتون الإسلاميةء وقد 
صدر من هذه الموسوعة عشرة أجزاء . 

ولا ريب أن الامر يسير آبطاً ما ينبغى» ولابد من تعاون 
أوسع وجهود أكبرء واستفادة من كل الملاحظات» واستعانة بكل 
الکفایات» فى سبيل إنجاز الموسوعة فى وقت أسرع وبصورة أمثل 
ويسخاصة أن الحاجة ماسةء والزمن لا ينتظرء والتاريخ لا يرحم. 

سادسا: الإخراج العلمى لكتب الفقه: 

وعا يعين على التجديد الذى نريده للفقه أن يعاد طبع كتبه 
الملهمةء بحيث تخرج إخراجًا علميًا صحیحا يليق بمكانتهاء 
ويوسع الفائدة المرجوة منهاء بدل تلك الطبعات التجارية المتداولة . 

والإخراج العلمى اليوم معروف. وقد حظى به بعض کتب 
التراث» فى مجالات الادب واللغة والتاريخ والحديث والتفسير. 
أما كتب الفقه فلعلها أقل كتب التراث حظا فى هذا المجال. 


لهذا كان من اللازم لنهضة الفقه وتجديده إعادة ما طبع من كتبه 
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- وبخاصة الامهات منها - لتخرج فى صورة علمية حديثةء یقوم 
بها جماعة من العلماء الثقات الدربین بتکلیف من اتحاد امامعات 
العربية»› أو من جامعة الدول العربية أو من مجمع اليحوث 
الإسلامية بالأرهصر أو من كليات الشريعة والقانون والحقوق فى 
البلاد العربية أو بعض الدول العربیت بحيث يشمل الكتاب 
الفقهى فى |خحراجه الحديد: 

۱- النص الأصلى محققًا موئقاء بعد مقايلته مما يكن من 
مخطوطات معتمدة. 

۲- وضع عناوین جانبية لفروعه ومسائله» تسهیلاً للدارس 
توضع بين معقوفين إشارة إلى آنها من عمل ١‏ طحقق . 

۳- التعليق عليه مما يلزم من توضيح خامسض أو تفصيل 
مجمل » أو تكملة ناقص» أو المقارنة با فى مذهب آآخر» أو 
مذاهب آخر» أو بما فى القانون الوضعى ‏ 

- تخریج آحادیثه» بذکر مخرجیها» وبیان درجتها من 
الصحة أو امسن أو الضعف بالسرجوع إلى کتب التخریج» 
ومصادر الحدث المعتمدة . 

۵- فهرسة الكتاب فهرسة كاملة: للآيات» وللاحادیث» 
وللاثا وللاعلام» وللموضوعات ثم فهرس للمسائل والبحوث 


والنقاط» مرتب على حروف العجم. 

وبهذا نکون قد خدمنا الکتاب الفقهی بل آحییناه» ویسرنا 
الانتفاع به . وعا یوسف له أن الادارة العامة للثقافة بالأرهر فى 
ا لمسینات كلفت نة من رجال الفقه والقاتون بإخراج کتاب 
«بدائم الصنائع» للکاساتی فى الفقه الحنقىء الإخراج العلمی 
المنشود» ومضت سنوات عدة» ولم نر آثرا لهذه اللجنةء ويبدو أن 
الشروع مات بعد ذلك» ولم يجد أحدا ينعاه. 


على آننا نستطيع تسهيل التفع بالكتب اشالية على ما بهاء إذا 
وضعنا لها معاجم أو فهارس مفصلة لكل ما حوته من مسائل 
الفقه مرتبة ترتييًا معجمیا . 

وقد حظيت بعض الکتب بذلك» مثل کتاب (الحلی) لابن 
حزم الذی يعد كتابًا هاما فى الفقه العام أو القارن» إلى جوار أنه 
«معجم فقه ابن حزم الظاهری» فى مجلدين» طبعا فى مطبعة 
الجامعة. وضما كل الكلمات العنوائية ذات الدلالة الفقهية فى 
وتحيل إلى موضعها من الكتاب لمن أراد التوسع ومعرفة الادلة 
ومناقشتها وآراء الآخرين من الفقهاء. وكان هذا ولا ريب عملا 
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مبتكرًا ونافت(۱). 

وبمثل هذه العناية ظفر کتاب (الغنی) لابن قدامه الحنبلی › وهو 
موسوعة فى الققه الحنبلى» والفقه القارن آیضا . 

فقد قامت لنة علمية تابعة لوزارة الاوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة الکویت بعمل امعجم» للفقه الحنبلى مستخلص من کتاب 
(الغنی) وصدر (العجم) فى مجلدين كبيرين» يعتبران فى الواقع 
بمثابة موسوعة مصغرة لفقه اطنابلة. 

ومنل سنوات أصدر الأستاد (الملهدى خضر) الحامی بسورية 
فهرسا لكتاب رد المحتار على الدر المختار» الشهير ب «حاشية ابن 
عابدین» فسهل بذلك الرجوع إلى مباحث هذا الكتاب الهام 
ومطاليهء مقتصرا على طبعة بولاق الأميرية. 

وما أجدر أن توضع لأمهات الكتب فى المذاهب الاخری مثل 
هذه المهاجم أو الفهارس لتقريبها للباحثين. 

على آلا نغفل أن كتابا فقهيًا واحدًا فى مذهب ما - مهما 
كانت سعته ومكانته العلميةق ومنزلة مؤلفه - لا يعطى صورة 
كاملة شاملة عن المذهب وتطور الآراء فيهء وتفرع التخريجات 
والاجتهادات» وتعدد التصحيحات والترجيحات على احتلااف 


(۱) اضطلع بهذا العمل الاستاذ السيد محمد النتصر الکتانی» آستاذ التفسير والحديث 
فى كلية الشريعة بدمشقء وعضو لنة الوسوعة وعاونه فى ذلك جنة من العلماء 
الافاضل. منهم الاستاذات الكريمان: القاضی محمود الکاوی من مصرء والشیخ 
عبد الفتاح آبو رغدة من سورية (حلب). 
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العصور والبيكات والاحوال» باستثناء (الحلی) الذی عثل مذهب 
ابن حزم خاصة والظاهرية عامت وذلك لاته الرجم الوحید الباقی 
لدينا من کتب الظاهرية. 

ومع هذا لا ننکر فضل وفائدة (تعجیم) الامهات وفهرستها 
على غرار (الغنی) و(الحلی) فهی خدمة جليلة بلا جدال. 

سابعا: نشر الخطوطات الفقهیة: 

وعا يعين على نهضة الفقه الاسلامی وجدیده: نشر مخطوطاته 
القيمة الحبيسة فى الکتبات العامة والخاصة فى الشرق والغرب؛ 
هضی علیها الزمن الطویل وهی مخبومة فی جز انهاه لا یکاد 
يطلع علی ها أو ینظر إليهاء إلا الواحد بعد الآخرء من عرف 
طريقهاء ومرن على قراءة خطوطهاء وفك رموزهاء وقليل ما 
۳ 

إن هذه الخطوطات النفيسة الحبيسة فى عالم ال قافة آشبه 
بالنقود الثمينة الکنوزة فى عالم الاقتصاد» کلاهما لا ينتفع بهء 
ولا يظهر اثر تفاسته إلا إذا احرج من مخابشه إلى عالم آلتوره 
وإلى حیز التداول . 

وفی دار الکتب الصرية. ومکتبة الأزهرء ومکتبة الظاهرية 
بدمشق» ومکتبات استانبول» وبلاد المغرب والحجاز والعراق 
والیمن والهند. وغیرها من البلاد العربية والإسلاميةء وكذلك 
پعض الکتبات فى الدول الغربية - ومنها الاحاد السوفیتی- توجد 
مخطوطات فقهية عديدة فى مختلف المذاهب» ومن مختلف 


۷۳ 


العصور بعضها موسوعات جليلة القدر وبعضها مختصرات 
جيدة» ویعضها متوسط وکثیر منها من الکتب الاصيلة التی لا 
یسد غيرها مسد‌ها. 

وما يؤسف له أن «كلية الشریعة» بجامعة الازهر منذ بضعة 
عشر عامًا شرعت فى نشر کتاب (الذخیرة) للإمام شهاب الدین 
القرافی فى فقه المالكيةء وآخرجت منه جزء] واحدا -علی ما 
اعلم- ثم توقفتء ولم يتم نشر الکتاب حتی الوم برغم 
آهمية الکتاب وأصالتهء وما آجدر أن تتبنی تشر مثل هذا الکتاب 
دولة من الدول التی تتبع الذهب الالکی مثل «آبی ظبى؟ أو «لیبیا» 
أو إحدى بلاد الغرب. 

ولعل أحسن الذاهب حظًا فى السنين الاحيرة هو الذهب 
الحنيلى» الذی تبنت دولة اقطره. منذ بضعة عشر عاماء نشر عدد 
من مخطوطاته. مع |خراجها إخراجًا حسناء كما ساهمت اقطر» 
فى نشر كتاب (الروضة) للومام النووی فى مذهب الشافعی . 

هذا إلى أن من الواجب علينا متابعة البحث والتنقيب فى آنحاء 
البلاد الإسلامية والبلاد الأوروبية» عن الخطوطات الفقهية التى 
تذكر أسماؤها فى الكتب ولا يعرف عنها شىء إلى اليوم» قعسى 
أن يعثر عليها آو على بعضها بطول البحث والتفتيش فى مختلف 
الظان فى المكتبات اشاصة والعامة. وكم من كتب ساد الاعتقاد 
زمنا أنها مفقودة ثم وجدت كلها أو بعضهاء بفضل الصير 
والمصابرة من بعض الباحثين الغيورين . 


۷ 


حياة الفقه بتطبيقه 


وأعظم ما يحتاج إليه الفقه الإسلامى - ليحيا وينمو ویتجدد - 
هو العمل به والاحتکام إليه هو: أن نعود به إلى مكانه الطبيعى 
ليكون الصدر الأول لتشريعنا وقضاتنا. فهذا ما حتمه علینا 
أصالتنا الديتية والقومية , 

فإذا كنا مسلمين» فان إسلامنا يوجب علینا أن حکم"شسريمة 
الله فى حياتنا دون تردد. وأن نقف عند حدودها دون تلكق أو 
تباطو ولا يتم بغير ذلك إسلام ولا إيمانء إتما كَانَ رل المؤمنين 
إِذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بیتهم أن یقولوا: سمعنًا وأطعنًا 
وأولتك هم الْلحون6 [النور: ۰۱ وما كَانَ لومن ولا مومتة 
دا قضى الله ورسوله آمراً أن يكوت لهم الخيرة من آمرهم ومن 


مر سر ا سرا ےا 


يحص الله ورسولة ققد ضل ضلالا مبینا6 [الأحزاب: .]۳٩‏ 

وإذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية هو مقتضی الإيمان 
والإسلام» فان الفقه الإسلامى - بكجموعه ومختلف مدارسه 
واجتهاداته المعتبرة - هو المعبر عن هله الشريعة والممثل لها. فمن 
الواجب الدینی أن یکون هو مرچعنا التشریعی والقضائی . 


وإذا كنا عرباً» فان کرامتنا القومية تفرض علینا أن نجعل هذا 
الفقه آساس تشریعنا وقضائنا کذلك» وأن نتحرر من آثار 
الاستعمار التشریعی الذى فرض علینا - فى غفلة من الزمن - 
وحکمنا - ونحن عرب مسلمون شرقیون - بقوانین مستوردة 
دخیلة عليناء غريبة عنا لم تنبت فى آرضنا ولم تنبع من عقائدنا 
وقیمنا» ولم ترتبط بترائنا وحضارتتا. 

وقد رأينا بعض الدول العربیقف عندما بدأت تتحرر من ضغط 
الاستعمار العسکری الاجنیی وأخذت تشعر بذاتهاء وتعی 
تراثهاء شرعت أيضاً تراجم تشریعاتها وقوانینها التى زحفت علیها 
مع رحف الاحتلالء أو عقبهء لکی يتم تحررهاء ویتحقق لها 
كمال استقلالها. 

يقول الأستاذ الدكتور «عبد الرزاق الستهورى» فى مقدمة کتابه 
(الوسيط) فى شرح القانون المدنى المصرى الجديد (إبرايل سنة 
۲ : 

(علينا أولا أن فصر الفقه - يقصد فقه القانون طبعاً - فنجعله 
فقهاً مصرياً خمالصاً نرى فيه طابع قوميتناء ونحس آثر عقليتنا 
ففقهنا - حتى اليوم - لا يزالء هو أيضآ يحتله الأجنبى 
والاحتلال هنا فرنسى» وهو احتلال ليس بأاخف وطأة ولا باقل 
عنتاً من أى احتلال آخر. ولا يزال الفقه المصرى يتلمس فى الفقه 


۷۹ 


الفرنسی الهادی الرشد لا یکاد پتزحزح عن آفقه. أو يتحرف 
عن مسراه فهو ظله اللاصق وتابعه الامین .6۰.۰ 

ولا كُلّف (السنهوری) وضع التقنین الصری الدنی الجديد خطا 
إلى الامام حطوات فى سبیل التحرر من سلطان الفقه الاجنبی أو 
الاحتلال التشريعى» والاستمداد من الفقه الاسلامی؛ ولکنه لم 
یصل إلى نهاية الشوط النشود لعوامل عديدةء لا تخفی على 
الدارسین» ولکنه فتح الباب لمن يأتى بعده من یلکون العزية 
والقدرة على الوصول بتشریعنا إلى مرحلة الاستقلال الکامل 
الخالص من کل تبعية. 

یذکر السنهوری أن التقنین الجديد استبقی ما اشتمل عليه 
الکقنین القدیم من آحکام آخذها عن الفقه الاسلامی» بعد أن 
هذب التصوص القديمة» وصحح ما انطوت عليه من أخطاء. ثم 
يقول: 

(وقد استحدث التقنين الجديد أحكاما أخرى استمدها من الفقه 
الإسلامى. وبعض هذه الأحكام الجديدة هی ميادىء عامة 
وبعضها مسائل تفصيلية). 


(۱) الوسیط ج ۱ ص ۸ ط ثاتية. دار النهضة العربية. ویلاحظ أن الکاتب جعل کل 
حدیثه عن (تمصير) الفقه لا عن (تعريبه) حیث كانت النزعة السائدة حینذاك هى 
الوطنية الصرية لا القومية العربية . 

۷۷ 


(فمن المبادىء العامة التی آخذ بهاء التزعة الوضوعية التی 
نراها تتخلل كثيراً من نصوصه. وهذه هی نزعة الفقه الاسلامی 
والقوانین الجرمانيةء آثرها التقنین الجديد على النزعة الذاتية التی 
هی طابع القوانین اللاتينيةء وجعل الفقه الاسلامی عسمدته فى 
الترجيح). 

(ومن هذه البادیء أيضاً نظرية التعسف فى استعمال الحق. لم 
يأخذها التقنين الجديد عن القوانين الغربية فحسبء بل استمدها 
كذلك من الفقه الإسلامى. ولم يقتصر فيها على المعيار الشخصى 
الذى اقتصرت عليه آکثر القوانين» بل ضم إليها معيارآ موضوعياً 
فى الفقه الإسلامى يقيد استعمال الحق بالمصالح المشروعةء ويتوقى 
الضرر الجسيم الذى قد يصيب الغير من استعماله). 

(وكذلك الامر فى حوالة الدین» أغفلتها القوانين اللاتينية» 
ونظمتها القوانين الجرمانيةء متفقة فى ذلك مع الفقه الإسلامى» 
فاحذ بها التقنین الحديد) . 

(وميداً الحوادث الطارئة «0نعذبعصصا أخل به بعض التقنينات 
الحديثةء فرجح التقنين الجديد الاخذ به استناداً إلى نظرية الضرورة 
ونظرية العذر فى الفقه الاسلامی). 

(ومن الأجكام التى استحدثها التقنين الجديد مسائل تف صيلية 
كما قدمناء اقتبسها من الفقه الإسلامى. ومن هذه المسائل: 
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الاحکام الخاصة بمجلس العقدء وبایجار الوقف» وباشکر» 
وبإيجار الاراضی الزراعية» وبهلاك الزرع فى العين المؤجرة» 
وبانقضاء الإيجار بوت الستأجر وفسخه للعذرء وبوقوع الإبراء 
من الدين بإرادة الذائن وحده). 

(وقد نصت الادة الأولى من التقنين الجديد على أنه إذا لم 
يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف 
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية» فإذا لم توجد 
فبمقتضى القانون الطبيعى وقواعد العدالة»). 

(ويتبين من ذلك أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرسمى 
الکالت للقانون الدنی الصری وهى إذا أتت بعد التصوص 
التشريعية والعرف» فانها تسبق مبادیء القانون الطبیعی وقواعد 
العدالة. ولاشك فى أن ذلك يزيد كثيراً فى أهمية الشريعة 
الاسلامیقت ویجعل دراستها دراسة علمية فى ضوء القانون المقارن 
أمرآ ضروریاً لا من الناحية النظرية الفقهية فحسب بل کذلك من 
الناحية العملية التطبيقية. فكل من الفقیه والقاضی آصبح الآن 
مطالباً أن یستکمل آحکام القانون الدنی» فیما لم يرد فيه نص» 
ولم یقطع فيه عرف. بالرجوع إلى أحكام الفقه الاسلامی . 
ویجب عليه أن يرجع إلى هذه الاحکام قبل أن يرجع إلى مبادىء 
القانون الطبيعى وقواعد العدالة. بل لعل أحكام الشريعة 


۷۹ 


الاسلامية» وهی أدق تحدیداً وأكثر انضباطاً من مبادیء القانون 
الطییعی وقواعد العدالت» هی التی تحل محل هذه البادی- 
والتواعد. قتغنينا عنها فى کثیر من الواطن)؟. 

ولا شك أن مشروع هذا التقنین الحديد قد آثار ضجة كيرى آول 
ظهوره فى مصر لعدم اعتماده اعتماداً كليآ على الشريعة 
الإسلامية» التى يؤمن بعدالتها وكمالها الأغلبية العظمى من 
الواطنین. وقام جماعة من كبار رجال القانون وعلماء الشريعة 
یدعون إلى قانون یستمد من الشريعة ویعتمد علیه. وقدموا فر دجا 
لذلك صاغوا فيه نظرية العفود الواردة فى القانون كلها صياغة 
جديدة تتضمن الاحکام القانونية نفسها مستمدة من مذاهب الفقه 
الاسلامی» مع إحالة کل مادة على الرجع الفقهی الذی استمدت 
منه . فبرهنوا بذلك على إمكان إنشاء آحدث القوانین الحصرية من 
الفقه الاسلامی» كما يقول الاستاذ مصطفی الزرقا"“ وان كان 
الاستاذ السنهوری یصف هذا العمل يأنه «دراسة سطحية فجة لا 
غناء فیها» لأنها نسبت نصوصاً فى نظرية العقد إلى الشريعة 
الإسلامية» وهی ليست منها فى شىء كما یقول(۳. 

وقد نحطا السنهوری فى وضع القانون الدنی العراقی ال دید 


(۱) الوسيط ج ۱ ص ۵۸ - ۲۰ . 
(؟) الدخل الفقهی العام ج ۱ ۰ ص ۸ ۰ ط ثانية . 


A‘ 


حطوة آبعد فى طریق الاستقلال والتحرر من التأثر بالفقه الغربی » 
ققد قام هذا القانون - على حد تعبیره - على مزاج موفق من 
الفقه الاسلامی. والقانون الصری الجديد. 
آتم فیقول بمتاسية حديثه عن القانون السوری والعراقی: 

(وقد حان الوقت لیتعاون الفقهاء الصریون» مع زملائهم من 
فقهاء سورية وفقهاء العراق» ویتکاتفوا جميعاء لارساء آساس 
قوی لللقانون الدنی العربی» یکون قوامه الفقه الاسلامی قانون 
الستقبل لبلاد العروية جمیعا)(۱) . 

فهذا هو مکان الفقه الاسلامی فى نظر القانون الکبیر : إنه 
الأساس والقوام لقانون الستقبل» وتشريع الغدء للبلاد العربية 
كلها. 

وهو يعلن كذلك على القدر الذى آخذه القانون المدنى المصرى 
من الفقه الإسلامى والذى أشرنا إليه من قبل» فيقول: 

(هذا هو الحد الذى وصل إليه التقنین الجديد فى الاخذ يأحكام 
الشريعة الإسلاميةء عدا السائل الاحری التى آخذها بالذات من 
الفقه الاسلامی ‏ وهى المساكل التی تقدم ذکرها). 


(۱) مقدمة الوسیط ج ۱ ص ۱۰ ط ثانية. 


۸۱ ۳۹ 


آما جعل الشريعة الاسلامية هی الاساس الأول الذی یبنی عليه 
تشریعنا المدنى» فلا یزال أمنية من أعز الامانی التی تختلج بها 
الصدور وتنطوى علیها الجوانح. ولکن قبل أن تصبح هذه 
الأمنية حقيقة واقعة» ينبغى أن تقوم نهضة علمية قوية لدراسة 
الشريعة الإسلامية فى ضوء القانون القارن. ونرجو أن يكون من 
وراء جعل الفقه الإسلامى مصدراً رسميآ للقانون الجديد ما يعاون 
على قيام هذه النهضة. 


(۱) حاشية ص 1۰ من الوسيط ج ١‏ ط ثانية . 
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رد شبهات حول الفقه الاسلامی 


ومن الناس من یرتاب آو يتو-جس خيفة من الناداة بالرجوع إلى 
الفقه الإسلامى واتخاذه اساسا د تشریعیاً وقضائیاً. 
الدينية للفقه gy‏ ا الاساسیین 
لهذا الفقه هما: SS ul‏ 
تسوت وأ موز تقف العقول البشرية أمامه وقفة التسلیم والاتباع 
لد وقفة الابتکار والابداع » اد لا مکان للعقل آمام الوحی > ولا 
مجال للاجتهاد قى مورد النص . وهذا ما يجعل أسباب ا مرونة 
وقابلية التطور معدومة أو ضعيفة داخل هذا الفقه. 
محال الثيات والتطور فى الفقه: 
بالفقه الإسلامى وخصائصه وعیزاته التى هى ثمرة لخصائص 
ال سلام نقسه . فان من أبرز هذه الخصائص: أنه یجمع بين الثيات 
والرونة معا فى تناسق محکم» وتوازن فرید. فلم يمل مع القائلین 
بالگیات الطلق » الذین جمدوا الحياة والانسان ولم یجنح إلى 


Ar 


القائلین بالتغير الطلق کذلك. الذین لم یجعلوا لقيمة ولا لبداً 
ولا لشیء ما ثباتاً أو خلوداًء بل كان وسطاً عدلا بين هولاء 
وهولاء . 

فالاصول الكلية ثابتة خالدة» شأنها شأن القوانین الكونيةء التی 
سك الس موات والارض أن تزولا» أو تضطرياء أو تصطدم 
آجرامها. 

والفروع الزئية مرنة متغيرة» فیها قابلية التطورء شأن ما فى 
الکون والياة من متغیرات جزئية» لارمة رکه الانسان والياة. 

وهکذا كان فى الفقه الاسلامی منطقة مغلقة لا یدخلها التغیر 
آو التطویر» وهی منطقة «الا"حکام القطعیة» وهذه هی التی تحفظ 
على الامة وحدتها الفكرية والسلوکیة ومنطقة مفتوحة هی منطقة 
«الاحکام الظنیة» ثيوتاً أو دلالة» وهی معظم آحکام الفقه وهی 
مجال الاجتهاد» ومعترك الافهام» ومنها ینطلق الفقه إلى الحركة 
والتطور والتجدید . 
أسباب الرونة فى الشريعة الاسلامية : 

وقد آعددت بحثاً مستقلاً عن خصيصة الرونة أو قابلية التطور 
فى الشريعة الاسلامية» لم ینشر بعد؟ء وحسبی هنا أن آشیر إلى 
عناوینه أو حطوطه البارزة. 


6۱ (دار الصحوة) فى القاهرة بصلد نشره بكشيئة الله 5 
Af‏ 


فمن آسباب هذه الرونة: 

آولا: أن الشارع الحكيم لم ينص على کل شی» بل ترك 
منطقة واسعة خالية من أى نص ملزم» وقد تركها قصدا للتوسعة 
والتيسير والرحمة بالق وهی المسماة منطقة «العفو» وفيها جاء 
الحديث: «وترك أشياء رحمة بكم غير نسيان» قلا تبحثوا عنها». 

ثانياً: أن معظم النصوص جاءت بمبادىء عامةء وأحكام كليةء 
ولم تعرض للتفصيلات والجزئيات إلا فيما لا يتغير كثيراً بتغير 
المكان والزمان» مثل شون العبادات وشئون الزواج والطلاق 
والميراث ونحوها. وفيما عداها اكتفت الشريعة بالتعميم 
والإجمالء مثل إن الله یأمرکم أن تُودوا الامَانّات إلى أملهاء 
ود حکَمتَم بين الئاس أن تحکُموا يالعَدْل4 [النساء: 08] 
#وآمرهم شورى بيهم [الشورى: ۲۳۸ «لا ضرر ولا ضرار؟ . 

ثالثاً: أن التصوص التی جاءت فى أحكام جزثية قد صيغت 
صياغة معجزة» بحيث تتسع لتعدد الافهام والتفسيرات» ما بين 
معشدد ومعرخحص. وما بين آخذ بحرفية التصء وآحذ بروحه 
وفحواه. وقلما يوجد نص لم يختلف أهل العلم فى تحديد دلالته 
وما يستنبط منهء وهذا راجع إلى طبيعة اللغة» وطبيعة البشر» 
وطبيعة التكليف . 

رابعاً: أن ملء منطقة الفراغ التشريعى» أو «العفوه يمكن أن يتم 
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بوسائل متعددة یختلف الچتهدون فى اعتمادها وتقدیر مدی 
الاخذ بها. ما بين مضیق وموسع فهنا يأتى دور القیاس أو 
الاستحسان أو الاستصلاح؛ أو مراعاة العرف؛ أو الاستصحاب أو 
غيرهاء من أدلة ما لا نص فيه ۔ 

خامسا: تقریر مبداً «تغير الفتوی بتغیر الزمان والکان والحال 
والعرف» وهو مبدا تقرر منذ عهد الصحابة الذین کانوا آکثر الناس 
رعاية له» وبخاصة عمرء كما فى موقفه من المؤلفة قلوبهم» ومن 
قسمة الأرض المفتوحة» ومن طلاق الثلاث وغيرها. يل بدأ تقرير 
هذا المبدأ حقيقة منذ عهد النبى - 35 - كما فى منح ادخار لوم 
الأضاحى بعد ثلاث لطروء بعض الوافدین على المديئة فى أحد 
الاعیاد» واباحته بعد ذلك فى الظروف العادية. وما روى من 
ترخيصه لرجل فى القبلة وهو صائم» ومنعه آحر منهاء حيث كان 
الأول شيخاء والثانی شاباً. 

سادساً: تقرير مبدأ رعاية الضرورات والأعذارء والظروف 
الاستثنائية» بإسقاط الحكم أو تخفيفه» تسهيلاً على البشرء 
ومراعاة لضعفهمء آمام الضرورات القاهرة» والظروف الضاغطة. 
ولهذا قرر الفقهاء أن الضرورات تبيح الحظورات وآن الحاجة 
تنزل منزلة الضرورةء مع قيد أن «ما أبيح للضرورة يقدر بقدره». 


(۱) يراجع کتاب للرحوم عبد الوهاب خلاف (مصادر التشريع فیما لا نص فيه). 


A 


منطقية الفقه الاسلامی 


وشبهة آخری آثارها بعض الستشرقین - مثل (یوسف شاعت) 
وغیره - لهوی فى آنفسهم. بتوها على الاساس الدیتی للفقه 
الاسلامی؛ وزعموا أن هذا الفقه فقه تعیدی تحكمى» لا يخضع 
للعقل» ولا يرحب للمنطق» ولا يقبل التعلیل وإنما يجب أن 
یوخذ بالتسلیم والتفویض. وان لم يدرك کنهه. ولم یعرف وه 
الصلحة فيه . كما يجب أن یتلقی بالرضا والقبول وان تناقضت 
لحکامه فیما بينهاء وضرب بعضها بعضاً ! 

والحق أن هذا الزعم فرية لیس فیها مرية. كما یقال. فما عدا 
الأحكام التعبدية الحضة مثل أحكام الصلاة والصیام والحج» فكل 
أحكام الفقه الاسلامی بعد قابلة للتعلیل» ملائمة للفطرة» جالبة 
للمصلحتة. دارتة للمفسدة. بل الاحکام التعبدية ذاتها م عقولة 
المعنى على وجه الإجمالء وان لم تدرك اسرارها على وجه 
التفصيل» ابتلاء للعباد. 

ومهما يكن من خلاف فى مسألة التحسين والتقبیح العقلیین 
فان الجميع متفقون على تعليل الأحكام الشرعية» وربطها بالمعانى 


AY 


العقولة(۴۱ ء ما عدا فتة قليلة شذت عن جمهور الامة وآنکرت 
ارتباط الأحكام بالعانی والعلل كما آنکرت القیاس وما يلحق 
به من الاستصلاح وغیره. وهذه هی فتة الظاهرية التی لم 
یستطع مذهبها أن یعمر بين السلمین طويلاً» وبقی حبيساً فى 
الكتب . 

ولا ريب أن أقوال «ابن حزم» - ممثل الظاهرية ومحاميها - فى 
إنكار التعليل والقياسء هی التى أوحت إلى (شاخت) وأمثاله 
بهذا الزعم وأعطتهم مادة یویدون بها هذا الافتراء» مع أنهم 
يعلمون حق العلم مكان هذه الفئة وفقهها من جمهور الامة. 

وقد رد المحققون من فقهاء الامة على كل ما أثاره ابن حزم 
ومن نحا نحوه. ونقضوه من أساسههء وبيتوا - بالبراهين 
الناصعة - أن الشريعة لا تفرق بين متمائلین. ولا تجمع بين 
مختلفين» ولا تأتى بشىء خارج عن مقتضی الحكمة أبداء كما 
یتضح ذلك فى (إعلام الموقعين» للإمام ابن القیم . 

وما أكده «ابن القيم» هناء ونقله عن شيخه - شيخ الاسلام 
ابن تيميه فى رسالة «القیاس» - أن لا شىء فى الشريعة جاء 
مخالفاً للقياس أبدآء حلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء وأن بعضص 
(۱) انظر فى ذلك کتاب الشيخ الدکتور (محمد مصطفی شلبى) «تعلیل الاحکام» وهو 

الرسالة التى حصل بها على (العالمية من درجة أستاذ) من كلية الشريعة بالازهر . 


AA 


الاحکام جاءت مخالفة للقیاس. لا وراءها من مصلحت وقد ذکر 
الشیخان هذه الأحكام وبینا بالتفصیل مطابقتها للقياس الصحيح 
تمام الطابقة . 

وقال ابن القیم فى أعقاب ذلك : (فهله نبذة يسيرة تطلعك 
على ما وراءهاء من أنه ليس فى الشريعة شىء یخالف القیاس؛ 
ولا فى النقول عن الصحابة الذى لا يعلم لهم فيه مخالف» وآن 
القياس الصحيح دائر مع أوامرها وثواهيهاء وجوداً وعدماء كما 
أن المعقول الصحيح دائر مع آخبارها وجوداً وعدمآء فلم يخبر الله 
ورسوله با يناقض صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الميزان 
والعدل). 

وحسينا فى الرد على هؤلاء أن الذى يقرأ كتاب الله وسنة 
رسوله يجد فى تصوصهما ارتباط الاحكام بالمعاتى والعلل فى 
مغات من المواضع» حتى الشعائر التعبدية نفسها لم تخل من هذا 
التعليل» الذى هو مظهر حكمة الله فيما شرع . فالصلاة «تنهى 
عن الفحشاء والمنكر» والزكاة «تطهرهم وتزكيهم بها» والصيام 
«لعلکم تتقون» والحج «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله؟. 

وقد أتحذ الراسخون من علماء الامة من آمثال الغزالی وابن 


عبد السلام وابن تيمية وابن القپم والشاطبی وغیرهم» من استقراء 


(1) اعلام الوقعین ج ۲ ص ۲ . 


۸۹ 


الاحکام الجزئية وتعلیلاتها التی ثبتت بنتصوص الکتاب والسنة أن 
الشريعة ما جاءت إلا لإقامة مصالح العباد فى العاش والعاد؛ 
ودفع الشرور والفاسد عنهم . وهذا ما لاريب فيه . 

«وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین». 


الانسانية ل کاس 


القدرة على النماء والتتجدد ابو الما وا الوط EES‏ 
تجدید الدين رحمة من الله للامة (۲۳ - ۳۲) 
لا منافاة يبن الاصالة والتجديد E‏ 


للوضوع 


تحدید مفهوم الاصالة والتجدید و 
مفهوم التجديد الاحتفاظ بجوهر القديم e‏ 
معالم التجديد المنشود للفقه الاسلامی ee‏ 
تنظير الفقه الإسلامى o‏ 
الدراسة المقارنة ی 


القارنة بين الذاهب الفقهية (۳۳ - ۳۸) 
آهمية الدراسة للمذاهب و کی ی تج وروت 
الوصل بين الفقه واحدیث رنه وف وا 
العناية بفقه الصحابة والتابعين a‏ 


العودة إلى المراجع الأصلية ES ESS‏ 
٠‏ اللقارنة بين الفقه والقانون (۳۹ - 45 ) 


۹۲ 


الوضوع 
اتساع حركة التقنین وعوامله (۵۲ - 4 1) 


الاعتيارات التى ترجح العقئین 00 
التقنين الشرعى الذى تنشده ف ل سو یج 


حياة الفقه بتطبيقه (۷۵ - ۸۲) 
رد شبهات حول الققه الإسلامى AY)‏ كم 


مجال الثبات والتطور فى الفقه قم هه الك مرج 
أسباب الرونة فى الشريعة الاسلامية Oe‏ 


منطقية الفقه الاسلامی (۸۷ - )٩۰‏ 


Ar 


رقم الایداع : ۹۸/۱٤0۰۰‏ 
الترقیم الدولی : LS.B.N.‏ 
977-225-127-2 


من مولفات الد کتور یوسف القرضاوی 


| ۳۱- شمرل الاسلام 
| ۳۲- المرجسية العليا نی الإسلام . لقان والستة 
| ۳۳- موقف الاسلام من الکشف والرژی والتمائه 
١ |‏ ۳- السياسة الشرعية فى ضوء تصوص الشريعة 
1 ومقاصدها 

ا © سلسلة تیسیر نقه السلرك : 

| ۳۰- اياة الربانية والعلم 

| ۳۲ البية والاخلاص 


٠‏ ۱- الخلال واللمرام فى الإسلام 
۲- الزیمات والحياة 

۳ اللصائص العامة للاسلام 

5- العبادة ف نی الإسلام 

ه ثقافة الداعية 

>- فقه الزكاة مجلدين 

ه سلسلة حعمية ال الإسلامى : 

۷- الحلول السعوردة وكيف جعت على امعنا 


.| | ۸-الحل الإسلامى . .فريضة وضرررة | ۲۷- الثرکل ‏ , 
1 5- بينات الل الإسلامى . .وشبهات العلمائيين | ۳۸- التوية إلى الله 


| ه سلسلة فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم 
- الصبر فى القرآن 

۰ - العقل والعلم فى القرآن الكريم 
ه سلسلة رسائل ترشيد الصحوة عشرة أجزاء 
-4١‏ الدين في عصر العلم 
۲ - الإسلام والفن 
| +4 العقاب للمراة بين القرل ببدعته والقول بوجوبه 
|" 44- مركز المرأة فى الحياة الإسلامية 

۰ - فتاوی للمرأة المسلمة 

4- جريمة الردة . .وعقوبة اطرتد 

۷- ال قلیات الدينية واحل الإسلامي 
" ۸ البشرات باقتصار الاسلام 

5 - متقبل.الا صولية الإسلامية 

٠ه‏ القدس . . قضية کل مسلم 

۱- ظاهرة الغلر في التکفیر 


باه الامة الأسلامية حقيقة لا وهم 
مه رسالة الأزهر بين الامس واليوم 


ب وا معغربين 

٠‏ آولویات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة 
1 مشكلة الفقر وکیف عالجها الإسلام 

۲ بيع الرابحة للامر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية | 
15 غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى ‏ | 
4 دور القيم والاخلاق فى الاقتصاد الإسلامى 
٥‏ - ملامح المجتمع المسلم الذى تنشدة 
- الثقافة العربية الإسنلامية . .بين الاصالة والمعاصرة 
۷ الدخل كدراسة السنة التبوية 
۸- مداخل الدراسة الشريعة الاسلامية 
5 التربية الإسلامية ..ومدرسة حسن البنا 
۰- لقاءات رسحاورات . .حول قضایا الاسلام والعصر 
١‏ مد خل لمعرفة الاسلام 
.۰ - الوقت فى حياة السلم 
۳- الإسلام والعلماتية . . وجها لوجه 

٤‏ - في فقه الاولویات ,دراسة جديدة 

fo‏ - الاسلام نات 


- این الخلل ه- درس النكبة الثانية 
0 6ه جيل النصر المدشود 
والاسلامی 7 الناس والعتی 
۸- شريعة ال سلام صالحة للعطم للعطبیق نی کل زمان ۷- تفسیر سورة الرعد , 
ومکان آه عقائد الاسلام 


3۸ وجود الله 
۹ - حقيقة الترحيد 
6 لساء مومنات 


48 خطب الشيخ القرضاوى جزء أول 
6 خطب الشيخ القرضاوی جزء ثان 
ه سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام 
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